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 الضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري

 "رديالأالقانون في النظام السعودي و  دراسة مقارنة"
 

 2حسن يوسف مصطفى مقابله .د، و 1وائل محمد عبدالرحمن نصيرات .د

 عما كلية الإدارة والأ،لجنائي المساعدالقانون ا أستاذ 1
 عبدالرحمن، المملكة العربية السعوديةميرة نورة بنت جامعة الأ،قسم الأنظمة

 سلاميةكلية الشريعة والدراسات الإ  ،اعدالقانون الجنائي المس أستاذ 2
 المملكة العربية السعودية ،جامعة القصيم ،الأنظمةقسم 

 
  لإنشـاا الـدعول الجيائيـة لمـا  ـا مـن أ يـة  الأولىهـي اطوـوة  الاسـتدلا تعتـبر مرللـا التيـر  و البحث.. ملخص 

يضــالها، وتعتــبر إ، وتــبرأ أ يتهــا   اســتقلاا اوقيقــة و وظروفهــا ومرتكبهــا تبوــة رلجر ــةجمــع الأدلــة والمعلومــات المر 
نبط منهـا اككمـة الـدلي  وهـي المرللـة الـس تسـت ،ت المرللة الأهم   استقلاا اوقيقـة وإيضـالهاالاستدلالامرللة 
 المعلومات المتيصلة منها  ا الأثر الأكبر   توجيا و مصير الدعول الجيائية و المتهم مستقبلًا.  وتعتبر ،الجيائي

النظامي  ا،  الأساسوبيان  ،الاستدلا  اتإجرااالتعرف على ماهية   ذا جاات هذه الدراسة لتهدف إلى
قســـمت  الأهـــداف  توضـــيذ هـــذه و  ســـب ،ااتـــإجراامباشـــرة  أثنـــااومـــدل التـــيام رجـــا  الضـــبط الجنـــائي بقيودهـــا 

وينــاق   ،الــس يقــوم عــا اعضــاا الضــبط الجنــائي الاســتدلا  اتإجــراامنهــا  الأو ثلاثــة مبالــا ينــاق   إلىالدراســة 
  تحريــــد الـــدعول الجنائيــــة،   لـــ  يتنـــاو  المبيــــا الثالـــا تقيــــد  تأثيرهـــاو الاســـتدلا  اتإجــــرااالثـــاني قانونيـــة 

 شبا فيا.بضمانات الم الاستدلا  اتإجراا
 .المصادر والمراجعواختتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات والفهارس العامة و 
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 المقدمة
 ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمدٍالحمد لله رب العالمين

 :. وبعد.وعلى آلة وصحبه أجمعين

على نشوء الخصومة  مرحلة سابقة مهمه للاستدلال بها التحري اتإجراءتعتبر 

لإظهار الحقيقة  إلىلبداية تحريك الدعوى الجنائية، والتي يسعى بها  الجنائية والممهدة

من خلال جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن 

 . (1)فاعليها

فبمجرد أن يعلم  ،(2)المنظمقانونية يوجبها ضرورة  التحري اتإجراءوتعتبر 

مأمور الضبط الجنائي بوقوع جريمة ما، سواء أكان ذلك العلم بناء على التحريات التي 

قام بها هو، أو أحد مساعديه، أو كان عن طريق البلاغ أو الشكوى، فإنه يجب عليه 

 . به ت الممهدة للتحقيق، والتي تسه  وتساعد على القيامالاستدلالانظاماً القيام بجمع 

يسمح لهيئة  الاستدلال، باعتبار الاستدلالولا يمكن إنكار اهمية مرحلة 

أن تتصرف في ضوء ما ورد بمحضر -النيابة العامة  -الادعاء العامالتحقيق و

كما يحدث في كثير من البلاغات  الأوراق ن تحفظأفإما  ،الاستدلال اتإجراء

 بأنه لا وجه صدر قراراًأو أن ت ،صحيحقانوني أساس  إلىوالشكاوى التي لا تستند 

 المحكمه المختصه إلىوأحالتها  وإما بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة ،قامة الدعوىلإ

الذي يتيح لسلطات التحقيق  مرالأ، التحقيق في القضايا البسيطة إلىدون اللجوء 

 ة.المهمالتفرغ الكام  للقضايا 

                                                 

 ،العربية النهضة دار،السعودية العربية   المملكة الإجرائي والنظام المقارنة الجنائية الإجرااات ،عوض بلا  ( أحمد1)
 84ص ، ص1990،القاهرة.

من قانون أصو  اكاكمات  ( من نظام الإجرااات الجيائية السعود  والمادة ) (27ذلد المادة )أكد على ( 2)
 الجيائية الأردني.
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الكافة فيما أثبتها ولكي حجة على  الاستدلال اتإجراءومن أج  أن تكون 

 كافة التشريعات تأوجبها أساساً صالحاً لما قد يبنى عليها من نتائج فقد ؤيكون إجرا

الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه  ةومراعا الاستدلالفي مرحلة  اتجراءالإقانونية 

 .الالتزام بها رجال الضبط الجنائي التي يوجب النظام على ،به

 فيه في مرحلة التحري هالضمانات القانونية للمشتب في مسألة البحث اقتضى وقد

 :الآتي على النحو وخاتمة، مباحث، وثلاثة مقدمة، في يكون أن

 الضبط الجنائي. التي يقوم بها الاستدلال اتإجراء: الأولالمبح. 
 .الاستدلال اتإجراء : تعريفالأولالمطلب 

 العدلية(.  ) الضابطةالجنائيالضبط تعريف رجال المطلب الثاني: 

 .الاستدلال اتإجراءفي  الجنائي الضبط رجال واجبات المطلب الثالث:

 .في تحريك الدعوى الجنائية تأثيرهاو الاستدلال اتإجراء قانونيةالمبح. الثاي: 
 .الاستدلال اتجراءالنظامي للإ الأساس: الأولالمطلب 

 في تحريك الدعوى الجنائية.  تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءطبيعة  :الثاني المطلب

 .المشتبه فيهبضمانات  الاستدلال اتإجراء : تقيدالمبح. الثال.
 .عدم جواز المساس بالحرية الفرديةافتراض البراءة و :الأولالمطلب 

 .نفسهالدفاع عن العلم بالتهمة و لمشتبه فيه فيا المطلب الثاني: حق

 .المتهم من قب  رجال الضبط الجنائي المطلب الثالث: ضمانة عدم استجواب
 مشكلة الدراسة

التي  الاستدلال اتإجراء قيود بيان العلاقة بين فيالدراسة  تتلخص مشكلة

في مرحلة التحري  ضمانات المشتبه فيهوبين مراعاتها ل الضبط الجنائي رجال يقوم بها

 .تلاالاستدلاو
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 أهمية الدراسة

 اتإجراءشرعية عن  تطبيقيةو نظرية دراسة تقدم أنها في الدراسة أهمية تكمن

 الأهمية العملية والعلمية:في  وتتمث  أهمية الدراسة القانوني الجانب من ،الاستدلال

 : الأهمية العمليةأولاا 

عن  المسؤولةتؤكد الدراسة الحالية دور الضبط الجنائي كجهة من الجهات  -1

كشف الحقيقة، وتحري الجرائم وضبط مرتكبيها وجمع أدلتها، بالوسائ  المشروعة 

 .الجزائية اتجراءضمن الحدود التي ترسمها قوانين الإ

 في تحديد مصير الدعوى الجزائية ومهمة أساسيةمرحلة  الاستدلال اتإجراء -2

 السعودية.الأردن وفي  القضائيةلرج  الضبط 

 الموضوعي البحث الضابط الجنائي باعتباره أداة دور يلعبه الذي المهم الدور -3

 للمجتمع، العامة الحقوق عن بالدفاع للقانون، السليم والتطبيق الحقيقة عن والجاد

 -النيابة العامة  -الادعاء العام به هيئة التحقيق و تقوم الذي الأصلي بالدور مقارنة

 واسعة. خبرة من لها لما العمومية الدعوى تحريك في

 ثانياا: الأهمية العلمية
 أركان الجنائية أحد الضبطية كون من أهميتها الحالية الدراسة تستمد -1

 .حديث مجتمع أي في والسلطة القضائية العدالة منظومة

وتلقي من بيانات،  يُجمَعمن خلال ما  ،استجلاء الحقيقة وإيضاحها -2

 .عليها حُصِ المعلومات التي  إلى، وجُمِعتْتلك الأدلة والقرائن التي  أهمية إلىالضوء 

بأنه  أمروإصدار  الأوراقتوثر في قرار تحريك الدعوى الجزائية، أو حفظ   -3

 لا وجه لإقامتها.
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  أهداف الدراسة
 .الاستدلال اتإجراء ماهية على التعرف -1

 .الاستدلال اتجراءلإ النظامي الأساسبيان  -2

 اتإجراء أثناء لمشتبه فيهاضمانات بالتعمق في التزام رجال الضبط الجنائي  -3

  .الاستدلال

 الدراسةتساؤلات 
 ؟ الاستدلال اتإجراءكيف تتم  -1

  .الاستدلال اتجراءلإ النظامي الأساس ما -2

 ؟  الاستدلال اتإجراء أثناء للمشتبه بهالضمانات القانونية  كيف تتحقق -3

 مفاهيم الدراسة
 منه، شعبة وك  وغيره خيط من الشيء فيه نظمت ما :نهألغة ب يعرف:نظام

وك   اللؤلؤ، به ينظم الذي الخيط والنظام ،أنظمة والجمع ملاكه، أمر نظام ك  وأص 

 . (3)نظم وجمعه نظام فهو غيره أو لؤلؤ به ينظم خيط

مناسبة  ،والنظام اصطلاحاً يطلق على تأليف الكلمات والجم  مترتبة المعاني

 . (4)على حسب ما يقتضيه العق  ،الدلالات

 تحقيق إلى الهادفة العدلية الأنظمة أحد السعودي. وهو الجزائية اتجراءالإ نظام

 اتجراءالإ الحالية نظام الدراسة في به الجاني ويقصد حقوق وحماية الجنائية، العدالة

 هـ  1435/  1/  22 :وتاريخ 2م /  :بالمرسوم ملكي رقم الصادر السعودي الجزائية
                                                 

( لسان العرب، كمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر  المشهور ربن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت، 3)
 .1344م ص 1400الوبعة الثانية، عام 

الأولى  :لبنان،الوبعة–دار الكتب العلمية بيروت  ،التعريفات،( علي بن محمد بن علي اليين الشريف الجرجاني4)
 233مص1983-هـ 1403
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 لكي الدولة تسنها التي القواعد من مجموعة وهو :الجزائية اتجراءالإ قانون

 ثم ومن معهم والتحقيق إليهم وتعقب المجرمين للوصول الجريمة اكتشاف إلى تؤدي

 ،الجنائي للقانون الشكلي الجانب يمث  عقوبة وهو من بحقهم يصدر ما وتنفيذ محاكمتهم

المعدل برقم  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولقانون  الحالية الدراسة في به ويقصد

 .م2001 ( لسنة16)

تعريف رج  الضبط الجنائي: وهو الشخص الذي يقوم بالبحث عن مرتكبي 

 الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام.

 العربية بالمملكة أُنشئ الذي الجهاز أو الهيئة وهي:العام والادعاء التحقيق هيئة

 في للتحقيقـ. ه1409 / 10 / 24 وتاريخ ) 56 /م( الملكي رقم المرسوم بموجب السعودية

  .عليه الجنائية الدعوى ورفع ما، بارتكاب جريمة إنسان إلى يوجه الذي الاتهام

 منهج الدراسة

في مرحلة  لمشتبه فيهضمانات اب الاستدلال اتإجراءتقيد  كون الدراسة تتناول

فإن المنهج  ،والنظام السعودي كدراسة مقارنة ردنيالأفي القانون  تالاستدلالا

إذ سأتعرض للوصف  المنهج الوصفي التحليلي المقارن العلمي المتبع فيها سيكون

الدقيق للنصوص لمحاولة الإجابة عن إشكالية الدراسة وتحليلها ووضع الحلول المناسبة 

 الإجرائيةالهدف من الدراسة المتمث  في معرفة وتبيان الشرعية  إلىمن أج  الوصول 

 والنظام السعودي. ردنيالأفي القانون  الاستدلال لمرحلة
 محددات الدراسة

المحاكمات  أصولوقانون  السعودي الجزائية اتجراءالإ نظام :النظامي الحد

 .ردنيالأالجزائية 
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 ،للمشتبة فيه في مرحلة التحريالضمانات القانونية الموضوعي: يتناول  الحد

المتعلقة مرحلة  خرىر  عن نطاق هذه الدراسة بقية الموضوعات الأتخوبالتالي 

ومرحلة المحاكمة إلّا بالقدر الضروري التي تتطلبه هذه الدراسة، دون  التحقيق الجنائي

والتعقيد الابتعاد عن الإطالة ها وذلك لوضع الحلول القانونية والتعمق في جزئياتها كل

 لطلبة العلم و الباحثين. الذي لا مبرر له، تاركين المجال للاستضافة في هذا
 

 الضبط الجنائي التي يقوم بها والتحري الاستدلال اتإجراء :الأولالمبح. 
 والادعاء التحقيق بمعرفة هيئة بتحريكها تبدأ مراح  بعدة الجنائية الدعوى تمر

 يصدر حتى أمامه مباشرتها المحكمة المختصة ثم إلى رفعها ثم العامة، النيابة العام أو

 .اتجراءالإ من عدد على هذه المراح  من مرحلة ك  وتشتم  موضعها، في اتًّبا حكمًا

 العامة، النيابة العام أو والادعاء التحقيق بواسطة هيئة الجنائية الدعوى وتحريك

 وهذه تحريكها، ملائمة تقدير من الهيئة تمكن المعلومات كافية يستوجب توافر

 والنظام ردنيالأ للقانون وفقًا الجنائي الضبط مأموري بواسطة يتم جمعها المعلومات

 من يتلقونه ما خلال من الجريمة وقوع علمهم نبأ إلى يص  أن بعد وذلك السعودي،

 أو التحريات اتإجراء في مباشرة الحق لهم يكون وعندئذٍ شكاوى، أو بلاغات

 العادية. الاستدلال

ب  هي  ،الخصومة الجنائية اتإجراءمن ضمن  لا تعتبر الاستدلال اتإجراءو

الممهدة لنشوء الدعوى  اتجراء، فهي من الإالسابقة على تحريكها اتجراءمن الإ

 .الجنائية ومن ثم فهي لا تعد من مراح  الدعوى الجنائية

بمجرد تحريك  الاستدلالعلى أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع  

التحقيق  إجراءالادعاء العام أو النيابة العامة بالجنائية، فقيام هيئة التحقيق و الدعوى
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 إلىجانبها بواجباته جانباً  بنفسها لا يقتضي قعود رج  الضبط الجنائي عن المضي

وفي هذا المبحث نتناول  .الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملهافي  جانب النيابة العامة

 تحريك الدعوى الجنائية فيالجنائي وأثرها الضبط  التي يقوم بها الاستدلال تاإجراء

 ضمن مطلبين وعلى النحو التالي:
 والتحري الاستدلال اتإجراءتعريف : الأولالمطلب 

وف على هذا من والتحري الوق الاستدلال اتإجراء تعريفيقتضي بيان 

 :القانونية وذلك بالفروع الثلاثه الاتيةالناحية اللغوية والافقهيه و

 التحريو الاصطلاحي للاستدلال التعريف اللغوي و : الأولالفرع 

هو  :لغة: مأخوذ من الدلي  والدلي  هو المرشد والكاشف، وقي  الاستدلال

  .(5)ما يستدل به

 فهو مأخوذ من دله على الطريق إذا أرشده ،طلب الدلي  :وفي معنى آخر أنه 

 . (6)وكلها معان متقاربة ،وقي  بأنه الحجة والبرهان والسلطانإليه، 

وفي الاصطلاح: فهو عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة 

 . (7)استنتا  أو قرار أو ح  لمشكلة إلىمنظمة بحيث تؤدي 

                                                 

 ،بيروت والنشر والتوأيع، للوباعة الرسالة مؤسسة _ اكيط القاموس _ يعقوب بن محمد الدين مجد ،آرد  ( الفيروأ5)
المبادئ العامة ،أيضاً د. سعد بن محمد بن علي آ  ظفير.89 ص جوب مادة ه 1415 الرابعة الوبعة

للاجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية "   مرللس الاستدلا  و التيقيق،مكتبة الملد فهد 
  49ص،،السعودية، الرياض2013الوطنية،الوبعة الأولى 

،المؤلف: لسن بن محمد بن محمود العوار لاشية العوار على شرح الجلا  اكلي على جمع الجوامع( 6)
 الألكام ،لبيب بن محمد بن علي اوسن ابن ،الماوردل .2/282ص دار الكتب العلمية، ، الشافعي

 .بعدها وما 219 ص – ه 1386 الثانية الوبعة مصر، اولبي، البابي مصوفي موبعة ،السلوانية
 ،دار المدني ،بيان المختصر شرح مختصر ابن اواجب،الأصبهانيبو الثناا محمود بن عبد الرحمن بن أحمد أ( 7)

 .250 م، ص1986هـ / 1406ثلاثة أجياا. 
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نظر  عرفه أبو الوليد الباجي: بأنه التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو

  .(8)فيه، أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها،  في المصطلح الجنائي: هو الاستدلالو

 .(9)ويتولى القيام به رجال الضبط الجنائي

 الاستدلالللتحري و الفرع الثاي: التعريف الفقهي 
 سند يكون هنالك أن كتاباتهم دونالفقه في  استخدمه لفظ فقهي التحري ظفل

 لفظ استخدام على اعتمد الفقه اللفظ فغالبية هذا استخدام يسوغ القانون نصوص في

 التي تالاستدلالا وجمع ومرتكبيها الجرائم عن البحث وظيفة عن يرللتعب التحري

 .(10)الدعوى في قيللتحق تلزم

 هاك البيانات جمع وهالتحريات  ن جوهرأب القول إلى ةقدال من فقد ذهب جانب

 المتاحة المصادر رئسا من هافوظرو بتهاكمرت ةفومعر الجرائم عن للتنقيب والمعلومات

 .(11)مساعديه من يعاونه لمن أو الضبطور ألم

ذاته،  المعنى على للدلالة استقصاء لفظ استخدام إلى الدقة من جانب وبمي 

 تثب التي الأدلة وجمع مرتكبتها ومعرفة عنها البحث هو الجريمة استقصاء أن فيرى

                                                 

 النهضة دار ،المدنية والدعول الجنائية الدعول   الجنائية للإجرااات العامة إبراهيم طنواو ، المبادئ ( لامد8)

 .280 ،ص2005 العربية، القاهرة، طبعة
 ،2002الأولى الوبعة،دار الثقافة للنشر والتوأيع ،الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون شرح ،( لسن جوخدار9)

 .144ردن. صالأ ،عمان
والسوداني، رسالة  الليبي القانون إجرااات التير  والاستدلا    مشروعية، أبو أيد ليدر عثمان( 10)

 323ص  ،م2012والقانون،  الشريعة الإسلامية، كلية درمان أم جامعة،دكتوره

دار النهضة  ،  اللمملكة العربية السعودية الإجرااات والنظام الإجرااات الجنائية المقارنة ،بلا  عو  أحمد( 11)
 .628م، ص 1991،القاهرة ،العربية
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ما لفظ أ بأنه عرفها بعض الفقهلفظ  التحري لفظ12)مرتكبتها إلى نسبتها وقوع

 بالجريمة، الخاصة المعلومات والبيانات "جمعنه أب ءفقد عرفه بعض الفقها الاستدلال

 وبالتالي القانونية الطرق والوسائ  بشتى فاعليها عن والبحث عنها التحري طريق عن

 في أو وجه له كان الضيق إذا بمعناه الابتدائي التحقيق في للبدء اللازمة العناصر إعداد

 التي للقرائن والأدلة تجميع بأنها:" عملية خر عرفها. والبعض الآ(13)" مباشرة المحاكمة

 . (14)فاعلها"  إلى ونسبتها الجريمة وقوع تثبت

 عن المعلومات وتمحيص وتقصي جمع اتإجراء) بأنه هاءبعض الفق عرفه أيضاً

 أغراض يخدم فيما الحقيقة كشف إلى التوص  بهدف الأمور أو الأشياء أو الأشخاص

  .(15)المشروعة" والوسائ  بالطرق الشرطة رسالة وتحقيق الأمن

 والتحري التعريف القانوي للاستدلال:الفرع الثال.

 تعريفًا(16)التنفيذية لهاللائحة والجزائية السعودي،  اتجراءالإ نظام يتضمن لم

 اتإجراء" بعنوان منه الباب الثالث خصص أن النظام رغم ،"للاستدلال"

 نص العام والادعاء هيئة التحقيق لنظام التنظيمية اللائحة مشروع أن إلا ،"الاستدلال

 لإظهار السعي" فعرفه بأنه ،الاستدلال تعريف على "التعاريف" منه الأول الباب في

 عن والتحري والبحث بالجريمة الخاصة الإثبات عناصر جمع طريق عن الحقيقة

                                                 

 ..323، المرجع السابق، ص إجرااات التير  و الاستدلا  ، مشروعيةأبو أيد ليدر عثمان( 12)
 ،م1977،العربية مصر جمهورية،العربية النهضة دار ،الجنائية الإجرااات قانون شرح الستار، عبد ( فوأية13)

 .336 ص
الإسكندرية،  المعارف، منشأة ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد ( قدر 14)

 123. ص 1998الوبعة الأولى
الأولى  ، طبعةمصر ،القاهرة، العربية دار النهضة، المصر  التشريع   الجنائية الإجرااات،سلامة محمد ( مأمون15)

  24ص1992
 ه.21/3/1436( مجلس الوأراا الصادرة   جلستا المنعقدة بتاريخ 16)
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 هذا التعريف على ويلاحظ ."مباشرة المحاكمة أو التحقيق في للبدء والإعداد فاعليها،

 .الحقيقة لإظهار السعي" بأنه الاستدلال حدد أنه

 الاستدلالتعريف  إلىفلم يتطرق  ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصولقانون  ماأ

 (8في المادة ) الاستدلالاستقصاء بدل استخدم لفظ الخاصة و هتفى بتنظيم قواعدواك

 دلتهاأ وجمع الجرائم باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة موظفو) أنهالتي نصت على 
 (.معاقبتهم أمر ليهاالموكول إ المحاكم إلى حالتهمإو  فاعليها على والقبض

الجزائية  المحاكمات أصولقانون  في لفظ التحريات ردنيالأكما استخدم المشرع 

 المدعي يساعد إلى أنه اتأشار( 9( من المادة )1فالفقرة) ،في عده مواضيع ردنيالأ

 .الجنائية والمباحث بالتحري المكلفون الموظفون العدلية الضابطة وظائف إجراء في العام

(من المادة 2( و الفقرة )1في الفقرة) الاستدلالالقواعد الخاصة في  أشارتوقد 

 بدون سنة عشرة خمس يبلغوا لم الذين الشهود سماع يجوز.1) نصت  التي( 158)

 التي الشهادة نإ.2 اليمين كنه يدركون لا نهمأ تبين ذاإ الاستدلال سبي  على يمين حلف

 .(أخرى ببينة مؤيدة تكن لم ما دانةللإ وحدها تكفي لا الاستدلال سبي  على تؤخذ

 المذكورين العدلية الضابطة موظفي نأ( من ذات النظام )46ت المادة )وردأكما 

ن أ البيت صاحب يطلبهم حالما وأ مشهود جرم وقوع حال في ملزمون ( 44 ) المادة في

 المنازل وتفتيش التحريات يجروا نأو الشهود فاداتلإ ويستمعوا الضبط ورقة ينظموا

 كله وذلك العام المدعي وظائف من الأحوال هذه مث  في هي التي المعاملات وسائر

 .العام( المدعي وظائف إجراءب الخاص الفص  في المبينة والقواعد للصيغ طبقًا
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 نأ العام للمدعي يحق السابقة الأحكام مراعاة ( بانة )مع85كما نصت الماد )

يساعد  فيها شخاصأ وأ شياءأ وجود يحتم  التي مكنةالأ جميع في بالتحريات يقوم

 الحقيقة(. ظهور على اكتشافهم وأ اكتشافها

 الضبط الجنائي) الضابطة العدلية( المطلب الثاي: مفهوم
المتمثلة في من خلال الوظيفة التي يقوم بها ويستدل على مفهوم الضبط الجنائي  

 ،(17)البحث عن الجرائم ومرتكبها
 إذ الإدارية للضابطة خلافاً الجريمة لارتكاب لاحقاً؛ نشاطها يكون وبذلك

 وقوع لمنع الوقائية اتجراءالإ اتخاذ هي فوظيفتها الجريمة، قب  ارتكاب نشاطها تمارس

 الضبط الجنائي على يطلق وصف ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول ففي قانون الجريمة

 ه:أنب القانون ذات من( ٨ (( من المادة1العدلية حيث تنصت الفقرة ) رجال الضابطة

 على والقبض أدلتها، وجمع الجرائم، باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة موظفو"

 معاقبتهم". أمر إليها الموكول المحاكم على فاعليها، وإحالتهم

مصطلح الضبط الجنائي هو ما  الجزائية السعودية يلاحظ اتجراءأما نظام الإ

 في 5ت/ جرى عليه العم  في المملكة منذ صدور قرار وزير الداخلية رقم

 هـ عندما اعتمد الهيك  التنظيمي لمديرية الأمن العام، حيث عرفت15/2/1396

 الأشخاص "هم:بأنهم الضبط الجنائي الجزائية رجال اتجراء( من نظام الإ24المادة )

 اللازمة المعلومات والأدلة وجمع وضبطهم الجرائم مرتكبي عن بالبحث يقومون الذين

 ( من ذات النظام هؤلاء الأشخاص.26وبينت المادة)."الاتهام وتوجيه للتحقيق

  

                                                 

كلية الملد فهد المنية   ،الإجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية ،( سعد بن محمد بن علي بن ظفيّر 17)
 .140هـ،ص1430الرياض.  ،والمعهد العالي للدراسات الأمنية
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 الاستدلال اتإجراءفي  رجال الضبط الجنائي المطلب الثال.: واجبات
ب  هي من  ،الخصومة الجنائية اتإجراءمن  الاستدلال اتإجراءلا تعتبر 

لنشوء  التمهيدية اتجراء، فهي من الإية السابقة على تحريكهاالأول اتجراءالإ

 . (18)" الجزائيةومن ثم فهي لا تعد من مراح  الدعوى  ،الجزائيةالدعوى 

بمجرد تحريك  الاستدلالعلى أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع 

التحقيق بنفسها لا  إجراءفقيام هيئة التحقيق أو النيابة العامة ب ،الجزائيةالدعوى 

جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي  إلىيقتضي قعود مأمور الضبط الجنائي عن القيام 

( اللائحة التنفيذية لنظام 16المادة ) ( من5فقد نصت الفقرة) ،تباشر فيه عملها

 طالضب رج  يمنع لا الجريمة في التحقيق اتإجراء من إجراء بأي الهيئة )قيام اتجراءالإ

 ،اللازمة( والإيضاحات ،الاستدلالو التحريات، جمع في بواجباته القيام من الجنائي

 في وظيفة مجال ممارسته في الجنائي لرج  الضبط تتاح التي السلطات مدى النظام ويحدد

بالواجبات  الاستدلال في مرحلة الجنائي لضبطا وتتمث  مهام رجال الاستدلال مرحلة

 :تيةالآ

 في التبليغات والشكاوى الجنائي الضبط : مهام رجالأولاا 
التي ترد إليه بشأن  ىقبول الشكاو الجنائي لضبطا لرجالمن المهام الموكلة 

أو  يئة التحقيق و الادعاء العامه إلىالجرائم وأن يثبتها في محضر ثم يبعث بها فوراً 

الجنائي، وتوجهه عند  وذلك حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تراقب الضبط ،النيابة العامة

في  –إذا رأت له محلًا  –وأن تشرع في التحقيق  ،الاستدلالمباشرته عمله المتعلق ب

ه: أنب أردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( قانون 21فقد نصت المادة )  ،وقت مناسب

                                                 

 .232صهـ،.1430الإجرااات الجنائية،كلية الملد فهد الأمنية. الرياض،،بن عبدالله اورقان ( عبداوميد18)
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 المدعي فورًا يخبروا أن خطير جرم بوقوع علمهم حال العدلية الضابطة موظفي على)

 .(القانونية اتجراءالإ أنبش تعليماته ينفذوا أنو به العام

 السعودي رجال الضبط الجزائية اتجراءالإ نظام من( 27) المادة تأوجبكذلك 

فوراً هيئة  وايبلغأن تلقيهم البلاغات والشكاوى في أي جريمة وقعت  الجنائي عند

وإن لم يفع  ما يمليه عليه واجبه، أو رفض قبول البلاغ أو  ،التحقيق والادعاء العام

 النظام. ( من ذات25استناداً لنص المادة ) تلقي الشكوى، وجب مساءلته تأديبياً

 عن الجريمة، يطالب بموجبها أأصابه ضرر نش ممن تقديمهايشترط أما الشكاوى  

لا يعد (على أنه:  المحاكمات الجزائية أصول(من قانون 55نصت المادة ) التعويض، فقد

و في أالادعاء الشخصي صراحة في الشكوى ذا اتخذ صفة إلا إ شخصياً الشاكي مدعياً

طلب خطي لاحق قب  فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع 

  .)الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها
في جميع الجرائم دون  ىحسن المنظم السعودي صنعاً بقبول الشكاوأوقد 

 المادة فقد نصت مجهولته أو المصدر معلومة كتابة، أو مشافهة، كانت سواء استثناء

على رجال الضبط الجنائي ك  حسب ه: )أنبالجزائية  اتجراءنظام الإ (27)

( ولم يشترط اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم

 معلومة كتابة، أو مشافهة،الشكاوي فقد تكون  لمنظم السعودي طريقة معينة لقبولا

 طالضبل رجال يقب ) ( من اللائحة التنفيذية15فقد نصت المادة ) مجهولته أو المصدر

 كانت سواء الجرائم، جميع في والشكاوى البلاغات - اختصاصه بحسب ك  - الجنائي

 .(مجهولته أو المصدر معلومة كتابة، أو مشافهة،

الجنح و الجنايات  اقتصر قبول الشكوى على وقوع جرائم ردنيالأبينما المنظم 

من  ونتمنى،دون المخالفات التي قد يكون لها ضرر على ك  من لحقة من وقوعها
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جميع الجرائم  ىت تشم  الشكاوي( بح52عادة النظر في نص المادة )إ ردنيالأالمنظم 

 .الجزائية اتجراء( من نظام الإ27كما فع  المنظم السعودي في المادة)

 التحرياتالبح. و  إجراءفي  الضبط الجنائي مهام رجالثانياا: 
التحريات هي جمع القرائن والدلائ  لكشف النقاب عن الجريمة التي وقعت 

  .(19)فاعلها إلىونسبتها 
ة، وليست من أعمال رجال الضبط الجنائي الرئيسالتحري عم  من البحث وو

رجال التحقيق الجنائي، حيث إنها تقوم على عنصر البحث وبذل الجهد في  أعمال

  .(20)موضوع الجريمة

الجريمة  أمرفور العلم ب (21)التحريات إجراءوتبدأ مهمة رج  الضبط الجنائي في 

التي وقعت، ولا يشترط طريقة معينة للعلم بوقوع الجريمة، فكما أن هذا العلم قد يتم 

عن طريق شكوى المضرور، أو رؤية مباشرة،  أيضاًعن طريق البلاغ، فإنه قد يتم 

 .(22)يستدعي جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجريمة مرالأوتستمر هذه المهمة ما دام 

 إجراءيقوموا ب أنوعلى رجال الضبط الجنائي بعد وصول نبأ ارتكاب الجريمة 

البحث والتحري اللازمين عن جمع الأدلة بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسهم، بغية 

                                                 

 دار :القاهرة .السعودية العربية   المملكة الإجرائي والنظام المقارنة الجنائية الإجرااات عوض بلا ، ( أحمد19)

 .233م،ص  1990العربية، النهضة
( عدنان خالد التركماني،الإجرااات الجنائية الإسلامية وتوبيقاتا   المملكة العربية السعودية، طبعة جامعة 20)

 .206ص،هـ1420،السعودية ،نايف، الوبعة الأولى، الرياض
من قانون أصو   (21الجيائية السعود  والمادة ) من نظام الإجرااات  ( 27أكد على ذلد المادة )( 21)

 اكاكمات الجيائية الأردني
( عدنان خالد التركماني،الإجرااات الجنائية الإسلامية وتوبيقاتا   المملكة العربية السعودية، طبعة جامعة 22)

 .206ص،هـ1420،السعودية ،نايف، الوبعة الأولى، الرياض
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بوت التهمة أو نفيها في ث إلىالمؤدية  الاستدلالالحصول على جميع الإيضاحات و

 موظفو نه:)أب أردنيجزائية  أصول( 8المادة) نصتفقد ، الجرائم التي وقعت فعلًا

 فاعليها على والقبض دلتهاأ وجمع الجرائم باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة

من نظام  ) 24 ) المادةوتنص  أيضاً (،معاقبتهم أمر ليهاإ الموكول المحاكم إلى حالتهمإو

جنائية السعودي:)رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون  اتجراءالإ

بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق 

 .وتوجيه الاتهام(

ولكي تكون التحريات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي سليمة ومنتجة 

م للوقائع ضمن كون مباشرتهت أنم بالدقة والجدية وأعمالهها يجب أن تتصف ثارلآ

( من اللائحة 15( من المادة )2صت الفقرة )المكاني فقد ناختصاصهم النوعي و

 ضبط جهة إلى الشكوى أو البلاغ قُدم نه:) إذاأالسعودي ب اتجراءالتنفيذية لنظام الإ

كما يجب أن تتضمن هذه  (،.المختصة جهة إلى وإحالته تسجيله فعليها مكاناً مختصة غير

 . (23)الحقيقة إلىالقرائن التي تفيد في الوصول التحريات 

، ها أن تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلًاثارويلزم لكي تكون التحريات منتجة لآ

. رتكابهاافلا يجوز لرج  الضبط أن يتدخ  بفعله في خلق الجريمة أو التحريض علي 

ومن ثم يبط  إذن التفتيش المتعلق بضبط جريمة مستقبلية ولو كانت التحريات 

 . (24)والدلائ  جدية علي أنها ستقع بالفع 

  
                                                 

 ،كلية الملد فهد الأمنية،ضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية( شارع بن نايف الغوير ، ال23)
 .63،ص هـ1431

 مصر.،القاهرة،دار النهضة العربية،دراسة قانونية عن استعانة رج  البوليس رلمرشد السر  ،إبراهيم عيد ناي ( 24)
 .22،ص1995
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  احصصول علي اإييضاحات اللاممةفي الضبط الجنائي مهام رجالثالثاا: 
فقد  ،من المهام الموكلة لضبط الجنائي جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها

 اتجراء( من نظام الإ27و المادة ) ،أردنيجزائية  أصول( من قانون 24لزمت المادة) أ

بالجريمة أن يحص  على جميع الإيضاحات متى علم  الضبط الجنائيرج   السعودي

  .بشأنها

ولرج  الضبط الجنائي أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ما يتخذه من 

المرشدين السريين وهذا ما نصت علية المادة و  رجال السلطة العامةبوسائ  التنقيب 

 بواجباته قيامه سبي  في - الجنائي الضبط : )لرج بأنه ( من اللائحة التنفيذية لنظام14)

 (  .ذلك مرالأ اقتضى متى السلطة العامة رجال من بغيره يستعين أن -

التحريات بوسائ   أعمالالقيام ب أثناءولم يقيد المنظم رجال الضبط الجنائي  

أو تعينه على أداء  الأداء، فله أن سيتعين بك  الوسائ  التي تمكنه من حسن معينة

ام بالقيم وعدم الخرو  عن الالتز ،متصفة بالشرعية رسالته طالما كانت هذه الوسائ 

المبادئ الدينية ولا تنطوي على مساس بحرية الأفراد الأخلاقية والضوابط الاجتماعية و

أو حرمة مساكنهم وطالما أن رج  الضبط لم يخلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني بطريقة 

  .(25)الخداع أو الغش أو التحريض

 جنائية سعودي اتإجراء(24الإيضاحات تجيز المادة )ومن أج  الحصول على 

ون أن يستجوبه سؤال المشتبه فيه عن المتهمة المسندة إليه دلمأمور الضبط الجنائي 

هذا  يثبت أنمأمور الضبط القضائي  فعلى ،عترف المتهم بما نسبه إليهاتفصيلًا. فإذا ما 

 وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه. ،الاعتراف في محضره

                                                 

  ،1992مصر، ،القاهرة، العربية دار النهضة، المصر  التشريع   الجنائية الإجرااات ،محمد سلامة ( مأمون25)
 .123ص 
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 المعاينةالانتقال و الضبط الجنائي في  مهام رجالرابعاا: 

الانتقال فوراً بعد إبلاغهم لموقع مسرح الجريمة  يجب على رجال الضبط الجنائي

في  المنظم أوجب فقد.(26)ويجب عليهم المحافظة عليه، وضبط ك  ما يتعلق بالجريمة 

رج  الضبط الجنائي  ينتق  أن الجزائية السعودي على اتجراءمن نظام الإ (27)المادة 

مح  الحادث للمحافظة عليه، وضبط ك  ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على  إلىبنفسه 

التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه  اتجراءأدلتها، والقيام بالإ

 .لكفي المحضر الخاص بذ اتجراءالإ

أن  حالة التلبس بجناية أو جنحةفي نائي رجال الضبط الجعلى  المنظم أوجب كما

المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة  ثارويعاين الآ ،مح  الواقعة إلىينتق  فوراً 

، من كان حاضراً أقوالويسمع  ،الأماكن والأشخاص وك  ما يفيد في كشف الحقيقة

. ويجب عليه أن يخطر إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبهاأومن يمكن الحصول منه علي 

 .(27)هيئة التحقيق و الادعاء العام فور انتقاله

المنظم  أوجبلذا  ؛عن الجرائم الاستدلال اتإجراءالمعاينة أحد  إجراءويعد 

موقع مسرح الجريمة وأن يعاينوا ك  ماله إلى ينتقلوا فوراً  أنعلى رجال الضبط الجنائي 

ن يحافظوا عليها ويثبتوا وأ ،معاينته تفيد في كشف الجريمة أو الحادثة لأن ؛صله بها

من كان حاضراً أو من يمكن  قوالماكن وقت مباشرتهم وأن يسمعوا لأحالة الأ

 ها.كالحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرت

ية جنائ اتإجراء ( من نظام32بالمادة ) رجال الضبط الجنائيلالمنظم  أجازوقد 

عند انتقاله لجريمة  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 31سعودي و المادة )

                                                 

 بأكاد ية النشر دار :الرياض .الجنائي والبيا الشرطية للتيقيق الفنية القواعد اوميد كام ، عبد فاروق محمد( 26)

 .33ص م، 1999 -ه 1420الأمنية، للعلوم العربية نايف
 .إجرااات جنائية سعود  من نظام (32المادة )( 27)
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 إجراءأو الابتعاد عنة، وهو اضرين بعدم مبارحة مسرح الجريمة الح أمرمتلبس بها أن ي

، وهذا (28)الانتهاء من تحرير المحضر شخاص طيلة الفترة التي تستغرقهاعلى الأ يتحفظ

تنظمي قصد به  إجراءلا يعد قبضاً لعدم المساس بحرية الفرد أو تقيده وإنما هو مجرد 

 آثارالمحافظة على لضبط الجنائي من القيام بمهمته والمحافظة على النظام، ليتمكن رج  ا

 كشف مرتكبها  إلىقد تسوق  الجريمة وأدلتها المادية التي

 في محضر خاص الاستدلال أعمال أثباتالضبط الجنائي في  رابعاا: مهام رجال
 الضبط يدون فيه رج  الذي الأولالمرجع  الاستدلال محضر جمع يعتبر  

على رج   ردنيالأالمنظم السعودي و  أوجبولقد ،ك  ما يتص  بالتحقيق الجنائي

 .يتخذه إجراءي أوذلك بشأن  الاستدلالالضبط الجنائي وجوب تحرير محضر جمع 

: بأنه ردنيالأالجزائية المحاكمات  أصول(من قانون  30/1المادة)  فقد نصت

 شاهدها من أقوال ويدون ومكانها وقوعها وبكيفية بالحادثة محضرًا العام المدعي ينظم)

( 27المادة ) أيضاًونصت  (.التحقيق تفيد معلومات وأ عنها معلومات لديه كانت ومن

على رجال الضبط الجنائي ك  حسب :) بأنهالجزائية السعودي  اتجراءمن نظام الإ

اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن 

 .(يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم...

الضبط الجنائي لزم رج  أن المنظم أ، بإليهاالنصوص المشار  هذهيفهم من و

بمثابة الوثيقة التي  الاستدلالبتحرير محضر باستدلالاته التي قام بها، باعتبار محضر 

 .لإثبات الواقعة التي تحقق من ارتكابها الضبط الجنائيرج  يحررها 

                                                 

 منشأة،الإسكندرية،مصر"،والاستخبارات الاستدلالات"التيريات الفتاح الشهاو ،مناط عبد قدر ( 28)

 .22ص،1998المعارف،
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التي تتطلب  الإجرائيةتحرير محضر باستدلالاته، هي تلك القاعدة والعلة من 

الحرص على إثبات قيام رج  الضبط الجنائي  جانب إلى،(29)بالكتابة جراءإثبات الإ

المتهم حتى يتسنى الشهود و أقواللمعاينة أو سماع اكالتحري و ،المنوطة به عمالبالأ

  .(30)مر الأ اقتضى إذا وليتسنى الاحتجا  بما التحقق من اتخاذها وفق موجبات القانون،

التي  اتجراءإثبات الإ :يجب أن يشتم  المحضر على عدد من البيانات منهاو 

ووصف  ،توقيع محرر المحضرومكانها. و ،ووقت اتخاذها ،الضبط الجنائييتخذها 

في  ردنيالأ المحاكماتأصول فقد نص قانون  ،وتوقيع من لديه معلومات عنها ،الجريمة

 ويدون ومكانها وقوعها وبكيفية بالحادثة محضرًا العام المدعي ينظم: )بأنه( 30المادة )

كما  (التحقيق تفيد أو معلومات عنها معلومات لديه كانت ومن شاهدها من أقوال

 اتجراءلنظام الإ ( من اللائحة التنفيذية15المادة )وبشك  مفص   على ذلك أكدات

 مكان إلى الانتقال عند الجنائي طالضب رج  يقوم: )بأنهالجزائية السعودي حيث تنص 

 ما على يشتم  محضر بتحرير النظام من )والعشرين المادة السابعة بحسب) الجريمة وقوع

 :يأتي

 .ومكانه ووقته جراءالإ اتخاذ تاريخ )أ

 .بيناً وصفاً والجريمة المكان وصف )ب

 .ووصفها المضبوطة الأشياء حصر ) 

  .إفادات أو أقوال إليه نُسبت من ك  توقيع ) د

 ( .معاونيه من شاركه ومن الضبط الجنائي، رجال من جراءبالإ القائم توقيع )ه

                                                 

 .511 م ص 1976 ،4 ج .العربي، التراث إلياا دار :بيروت .الجنائية الموسوعة الملد، عبد جند ( 29)
 .21م ص 2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 30)
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نما إلا يترتب عليه أي بطلان  الاستدلال اتإجراء منأيٍّ ولا يخفى أن إغفال 

  .(31)هو لضمان حسن سير العم  وتنظيمه 

والسعودي لا يوجب أن يقوم كاتب بتحرير محضر  ردنيالأالمنظم  أنويلاحظ 

أو  نفسهالمحضر بلذا فلا يهم أن يقوم رج  الضبط الجنائي بتحرير  ؛الاستدلالجمع 

 هتحت سمع بواسطة كاتب أو بآلة كاتبة أو بالكمبيوتر أو بخط اليد مادام تحريره كان

وذلك باعتبار أن رج  الضبط هو المسؤول وحدة عن صحة ما دون  ،هوبصر

  .(32)هبمحضر

التحقيق  مهمة سهلت سليمًا الاستدلال عليه يبنى الذي الأساس فإذا كان

 إذا الأوراق حفظ الاستدلال اتإجراء يترتب علي محضر فقد ،الحقيقة إلى وأوصلت

 محضر على يترتب وقد،(33)الجزائية الدعوى لإقامة لا وجه أنه به جاء مما تبين

 وأدلة وقائع المحضر قدم إذا بحفظه، قرار قد صدر كان تحقيق فتح إعادة الاستدلال

 ودوره الاستدلال اتإجراء محضر أهمية مدى يتبين من هذا .المحفوظ التحقيق في جديدة

  .(34)ب  والمحاكمة التحقيق توجيه في

  

                                                 

 بأكاد ية النشر دار :الرياض .الجنائي والبيا الشرطية للتيقيق الفنية القواعد اوميد كام ، عبد فاروق محمد( 31)

 .45م،ص 1999 -ه 1420الأمنية، للعلوم العربية نايف
مكتبة ،  الضبوية القضائية والتيقيق الابتدائي وفقاً لنظام الإجرااات الجيائية السعود  رضا الملاح،الموجي( 32)

 .221ه ص1430القانون والاقتصاد الرياض، الوبعة الأولى،
 .الناشر اسم موضذ غير :الرياض .الجر ة   كشف ودورها الأدلة جمع إجرااات لامد العقر ، بن علي( 33)

 .232م ص  1999 -ه 1420
 .221م ص 2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 34)
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 الجزائيةلدعوى با تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءقانونية : المبح. الثاي
ا لا يجوز بأنه الاستدلالفي التحري و  الجنائي الضبط رجال اتإجراء تتميز

لا ف ،النظامي الأساسلا بما يتفق ونصوص القانون وهذا يشك  إها اتإجراءمباشر 

الجنائية  اتجراءجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني،وهذا يعطي الشرعية لتحريك الإ

 تي:الآتية وعلى النحو الآفي الفروع تباعاً  هذا ماستناولهو ،(35)ضد المتهم

 الاستدلال اتجراءإيالنظامي  الأساس :الأولالمطلب 

التي يباشرها مأمور الضبط الجنائي حرمة الفرد أو  الاستدلال اتإجراءلا تمس 

هو الكشف عن الجرائم وضبط المتهمين  اتجراءالهدف من هذه الإ نلأ ؛المسكن

 ،وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في شأنها ،فيها

  .(36)المختصةالتحقيق  أمام سلطة الجزائيةمرحلة سابقة على تحريك الدعوى  فهي

 اتجراءظام الإفن ،النظام نصوص إلى الاستدلال اتإجراء وتستند شرعية

 في نصفقد  "الاستدلال اتإجراء" عنوان تحت الثالث البابفرد أالجزائية السعودي 

وحددهم بحسب المهام الموكوله  ،الاستدلال يكلفون بمهمة من على منه (24) المادة

 عن البحث" بأنها الاستدلال أعمال وصف أوجز ثم ."الجنائي الضبط رجال" إليهم

 "الاتهام للتحقيق وتوجيه اللازمة والأدلة المعلومات وجمع وضبطهم الجرائم مرتكبي

بتلقي البلاغات و  ةعلى مهام رجال الضبط الجنائي المتمثل (27) المادة نص في ثم

 جميع في ..والشكاوي البلاغات" قبولوهي  الاستدلالمهام الشكاوي وفحص جميع 

 المتعلقة المعلومات وجمع بفحصها يقوموا أن" الضبط الجنائي رجال على وأن "الجرائم

 عليه للمحافظة الحادث مح  إلى بنفسهو الانتقال  ."..منهم عليه موقع محضر في بها

                                                 

الإسكندرية،  المعارف، منشأة ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد قدر ( 35)
 .144.ص1998 الوبعة الأولى

 .220م ص  2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 36)
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 تقتضيها التي اتجراءبالإ والقيام أدلتها، على والمحافظة بالجريمة يتعلق ك  ما وضبط

  .بذلك الخاص المحضر في اتجراءالإ هذه جميع يثبت وعليه أن الحال،

 تأوجبالتي يقوم بها رج  الضبط الجنائي فقد  الاستدلال اتإجراءولشرعية 

 اختصاصه مباشرة عند وصفته شخصيته يثبت ما يبرز أن( 2( من الفقرة )15المادة )

 .بذلك فيكتفى العسكري لزيه مرتدياً عسكرياً كان فإذا واللائحة، وفقاً للنظام

( وما بعدها في 21) في المواد الاستدلال أعمالفقد نظم  ردنيالأ ما المنظمأ

 .الجزائية المحاكمات أصولقانون 

من  أساسها الاستدلال اتإجراءاستمداد  يتبين من خلال النصوص النظاميةو

ولضمان ، هااتإجراء كافة بها تتسم أن يجب التي الشرعية لها يعطي ما وهو النظام،

 المحاكمات أصولقانون  قصر الجنائي فقد الضبط لرجال الاستدلال اتإجراء شرعية

 الجنائي الضبط رجال اختصاصالجزائية السعودي  اتجراءونظام الإ ردنيالأالجزائية 

 ولكنه ،الاستدلال أساليب أو مصادر تحديدًا يذكر فلم ،الاستدلال اتإجراء على

 أقوال بالخبراء وسماع والاستعانة وفحصها، البلاغات أو ىالشكاو تلقي عن تحدث

 .الواقعة مح  إلى والانتقال الواقعة، أطراف

ك  وسيلة من شأنها الكشف عن الجريمة  إلىالجنائي  وحق لجوء الضبط

وإلا  ،الاستدلالتكون تلك الوسيلة مشروعة وتحقق غاية بشرط أن  ،ومرتكبها

 . (37) ةأعتبرات الأدلة المتحصلة باطل

 للاستدلال المناسب الجنائي الأسلوب الضبط لرج  تبين جريمة ك  وظروف

 النظامية الضوابط قيدهم مراعاةت غيره، دون بأسلوب النظام يقيدهم لاو ،والتحري

                                                 

 بحا :القاهرة .الجنائي الإثبات   وأثره مسرح الجر ة لمعاينة والفني العلمي الأسلوب علي محمود، الدين صلاح( 37)

 .40ص .م 1988 يونيو 16 :14 من :تونس .الجنائية الأدلة لرؤساا أجهية الثاني المؤتمر إلى مقدم
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 بحريات المساس وعدم الهدف والوسيلة في المشروعيةومنها  النظام، عليها ينص التي

 القهر ومراعاة استخدام وسائ  وعدم النظام حدود في إلا مساكنهم وحرمة الأشخاص

  .(38)المجتمع يرتضيها التي الحميدة العامة، والأخلاق الآداب

أو يستعم  أية  إجراءوبناء علي ذلك يجوز لمأمور الضبط الجنائي أن يتبع أي 

ولو اتخذ في سبي  ذلك  ،وسيلة يراها مناسبة للتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها

 ،التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني له ويأمن جانبه وليتمكن من أداء واجبه

 . (39)ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة

كما أن لرج  الضبط الجنائي أن يختار لمعاونته في مهمته المرشدين أو المخبرين  

 . (40)ولو أبقى سراً مجهولًا ليهاإالسريين لجمع المعلومات التي يحتا  

الاستعانة بالكلاب البوليسية في عملية  ةردنيالأمحكمة التمييز قضاء  أجازكما 

البعض تصوير المتهم من قب  الشرطة من أج   أجازكما .(41)عليه للتعرفعرض المتهم 

، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام (42)عرض صورته على المجني عليه والشهود فقط

كما أن لرجال الضبطية الجنائي الاستعانة  ،البطلانكي لا يقع الفع  تحت طائلة 

 ،بطريق فحص الحامض النووي التعرفومنها أساليب  ،نولوجيا الحديثةبوسائ  التك

 . (43)التي يكلفون بها الاستدلالفي إتمام مهام 

                                                 

 .33، ص1986بيروت.  ،العربية الدار ،الضبط لمأمور القضائي الاختصاص عودة الجبور، محمد( 38)
 . 59،صالمرجع السابق .الجر ة مسرح علي وهبة،( 39)
 208ص،المرجع السابقالجنائية، الإجرااات مبادئ رؤوف عبيد،( 40)
 .3267ص  ،454منشور   مجلة اكامي  الأردني  عدد ( 41)
مجلة الدراسات القانونية لقوق أسيوط، ،وماية الجنائية وق الإنسان   صورتا،هشام محمد فريد رستم( 42)

 .7ص، 1986،مصر
كلية الملد فهد ،شارع بن نايف الغوير ، الضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية( 43)

 .55ص،هـ1431،الأمنية
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 ،ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخريغير أنه لا يجوز لمأمور الضبط 

مث  استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخ  المساكن كما يحظر اللجوء إلي 

 ىعل الاستدلالالتحريض علي ارتكاب الجرائم من أج  ضبطها وتسهي  

  .(44)مرتكبيها

 الجزائيةفي تحريك الدعوى  تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءطبيعة  :الثاي المطلب
 اتجراءاتخاذ الإ الاستدلال اتإجراءلا تتعدى مهمة رجال الضبط الجنائي في  

، وذلك بالتثبت من وقوعها والبحث عن مرتكبيها اللازمة لكشف الجريمة ومرتكبيها

نظر في لوجمع العناصر التي تصلح أن تكون أساساً لبدء هيئة التحقيق أو النيابة العامة ا

أنها إلا ما استثني منها بنص التي تملك لوحدها الاختصاص بش الجزائيةالدعوى  أمر

 تأثيرهاللتعرف على مدى  اتجراءمن تحديد طبيعة هذه الإ أولًاولكن لابد  .(45)خاص

  :تيينالدعوى الجزائية في الفرعين الآ في تحريك

 الاستدلال اتإجراء: طبيعة الأولالفرع 
ية يرتحض اتإجراءتكون  أنلا تعدو  الاستدلالجمع  اتإجراءمن المقرر أن 

التحريات عن الجريمة  إجراءجمع المعلومات و إلىوممهدة للدعوى الجزائية حيث تهدف 

طبيعة الومن مضمون النصوص النظامية يمكن التعرف على  ،(46)وكشف مرتكبها

 .الاستدلال اتجراءالقانونية لإ

                                                 

المرجع ،التيقيق الابتدائي وفقاً لنظام الإجرااات الجيائية السعود رضا الملاح،الموجي   الضبوية القضائية و ( 44)
 . 21ـ،صالسابق 

 .122،صالمرجع السابقالاستدلالات، جمع مرللة   المتهم محمد حمود نجاد،لقوق( 45)
 الشرطة بأكاد ية العليا كلية الدراسات  ،التيقيق لإجرااات كمسوغ التيريات محمد موسى،جدية سعود( 46)

 .192،ص1997القاهرة، ،المصرية
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الجزائية على أن )موظفو المحاكمات  أصول( من قانون 8فقد نصت المادة ) 

دلتها والقبض على فاعليها أة مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الضابطة العدلي

( 24) وفي ذات المعنى نصت المادة (.معاقبتهم أمر إليهاالمحاكم الموكول  إلىحالتهم إو

وهذا ما نصت عليه  أردني جزائية أصول( 48نصت المادة )كما . سعودية اتإجراء

.. ملزمون في حال .موظفي الضابطة أنعلى أنه ) جزائية سعودي اتإجراء( 31) المادة

ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا  أنو حالما يطلبهم صاحب البيت أوقوع جرم مشهود 

يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مث   أنلإفادات الشهود و

من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقًا للصيغ والقواعد المبينة في  الأحوالهذه 

  .وظائف المدعي العام( إجراءالفص  الخاص ب

 اتإجراءلا تتحرك إلا بالتحقيق الابتدائي ولا تعتبر  الجزائيةفالدعوى 

نظراً لأنها لا تكسب الشخص الذي تباشر ضده  ؛الخصومة اتإجراءمن  الاستدلال

 ،التحقيق الابتدائي اتإجراءلا يتعدى كونه مشتبهاً فيه، على عكس  صفة المتهم إذ

فإنها تكسبه صفة المتهم ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لرجال الضبط الجنائي القائمين 

التي تدخ  في نطاق مرحلتي التحقيق  اتجراءبهذه المرحلة أن يتخذوا أياً من الإ

  .(47)تثنائية المنصوص عليها في النظام الاسالات الحالابتدائي والنهائي إلا في 

هي نما إو ،ليست ذات طبيعة قضائية الاستدلالجمع  اتإجراءوعلى ذلك فإن 

التمهيدية أو التحضيرية  اتجراءبمجموعة من الإتتمث  نها لأ ؛طبيعة شبة إدارية ذات

  .(48)التي تسبق التحقيق

                                                 

 1994العربية النهضة دار :القاهرة .الاستدلا  مرللة   فيا المشتبا وضمانات لقوق قايد، الله عبد أسامة( 47)

 .122م،ص
 ص. 211،المرجع السابق ،والمقارن الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون   محاضرات فاروق الكيلاني،( 48)
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تحقيق وأنه ليس تحقيقًا تمهيدي أو تحضيري لل إجراءبأنه  الاستدلالوالاعتراف ب

 :أهمهاترتب عليه عدة نتائج تجنائيًا 

قانونيًا تبنى عليه الإدانة  عده دليلًات أنلا يصح  الاستدلال عن ينشأ ما -1

و أذلك أن الدلي  القانوني هو ما يستمد من التحقيق الذي يقوم به المحقق  ؛بمفرده

  .(49)المدي العام

و وعلامات أة الدلي  القانوني أن تسبقه استدلالات لصح يشترط أنه -2

  .(50)دى طبقًا لأوضاع قانونية معينةؤََّ، وأن يُقوية

كالقبض وتفتيش  لا تتعرض للحريات الفردية الاستدلال اتإجراءن أ -3

التحقيق الجنائي التي يجوز لها  اتإجراءبعكس  ،الأشخاص أو المساكن كمبدأ عام

 .(51)ذلك 

على المتهم إلا  الجزائيةت معينة لا يجوز فيها تحريك الدعوى حالا توجد -4

 فيإلا أنه لا أثر لذلك  ،و المدعي بالحق الشخصيأبناء على شكوى من المضرور 

، التي يجوز أن يقوم بها رج  الضبط الجنائي حتى ولو لم يأذن الاستدلال اتإجراء

  .(52)الجزائيةالمضرور بإقامة الدعوى 

  .(53) الاستدلال اتإجراءمن  إجراءلا يحركها أي  الجزائية الدعوى أن -5

  

                                                 

 نايف بأكاد ية النشر دار،الجنائي والبيا للتيقيق الشرطية الفنية كام ،القواعد اوميد عبد فاروق محمد( 49)

 .23،ص1999 -ه 1420الرياض، ،الأمنية للعلوم العربية
 .57م،ص 1972 -ه 57،1392 العدد .العام المصرية الأمن مجلة :القاهرة .الجر ة مسرح .علي وهبة،( 50)
  .158،صالمرجع السابق .التيقيق لإجرااات كمسوغ التيريات محمد موسى،جدية سعود( 51)
  .159،ص ذاتاالمرجع  .(52)
 .59ص،المرجع السابق .الجر ة مسرح علي وهبة،( 53)
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 الجزائيةتحريك الدعوى  في الاستدلال اتإجراءالفرع الثاي: تأثير 

نما عليه إ، ولا يتصرف فيه، والاستدلاليحرر رج  الضبط الجنائي محضر جمع 

هيئة التحقيق وهي التي تملك التصرف فيه أما برفع الدعوى الجزائية أو  إلىأن يرسله 

 حفظها.

 الاستدلال: إقامة الدعوى الجزائية بناء على محضر أولاا 
ة التحقيق مكانية كشف الحقيقة أمام سلطإفي  الاستدلال اتإجراءلا غنى عن 

لأن يحكم فيها بالإدانة، فترفع  ؛كانت الواقعة صالحة إذاف لتتخذ قرارها عن بينة،

عدم تكوينها ير صالحة كعدم معرفة الفاع ، أو غ كانت إذاأما ، الجزائيةالدعوى 

  .(54)الجزائيةفلا ترفع الدعوى  –لجريمة وفق النظام، أو لعدم كفاية الأدلة مقومات ا

اكتفاء بمحضر  ،فيتم بإحالة المتهم مباشرة بدون تحقيق ،ما تحريك الدعوىأو

تحقيق بالمعنى الفني إظهاراً للحقيقة التي لم يكف محضر  إجراءأو ب ،الاستدلالجمع 

  .(55)في نظرها للكشف عنها  الاستدلال

فإن القواعد التنظيمية التي تحكم التصرف في التهمة قد تبدو  ،وفي الواقع

، ولا أدل على ذلك من أن المنظم الاستدلالو  متداخلة في التحقيقالأولىللوهلة 

 قد سمى صرف النظر عن رفع الدعوى في  السعوديو ردنيالأ

القرار ما أ ،الحفظ أمرحيث يسمى القرار الصادر بذلك قب  التحقيق ب مرالأب

الحفظ  أمرالمرحلتين بالدعوى  ن لاوجه لإقامةأب مرالأالذي يصدر بعد تحقيق يسمى ب

الذي يصدر بعد  مرالأو ،حفظ أمرالذي يصدر بذلك قب  التحقيق  مرالأفي حين أن 

 الدعوى. ةقامبالأوجه لإ اًأمرالتحقيق يسمى 

                                                 

 كلية،المنصورة جامعة،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات إدريس بريد( 54)

 .32ص ،2000اوقوق،
 .124،صالمرجع السابق،والمقارن الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون   محاضرات ،فاروق الكيلاني( 55)
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 الاستدلالبناء على محضر  الأوراقحفظ أمر ثانياا: 
تصدره  الاستدلالالتصرف في  أمرإداري من أو أمر:)هالحفظ بأنأمر يعرف 

لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن  ،النيابة العامة

  .(56)يحوز أية حجية تقيدها ( 

وبغير حضور  ،قام المحقق بسؤال المشتبه فيه أو سماع شاهد بغير حلف يمين إذاف

ستدلال وليست ا اتإجراءمحض  ،المحقق اتإجراءففي هذه الحال تكون  ،كاتب

مجرد  مرالأبصرف النظر عن رفع الدعوى الجزائية كان  أمرصدر  إذاو ،تحقيق اتإجراء

  .(57)حفظ إداريأمر 

)للمحقق إذا  الجزائية السعودي على أن اتجراءنظام الإ( من 63تنص المادة )

، ولرئيس الدائرة التي الأوراق وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ ن لارأى أ

  بحفظها(. مرالأيتبعها المحقق 

 مرالأ يكون أن اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ42المادة )ووجبت 

 اتإجراء من إجراء أي اتخاذ قب  الأوراق حفظ ويكون .ومسبباً مكتوباً الأوراق بحفظ

 .وقت أي في عنه ترجع أن الادعاء العام ولهئيةإداريًّا،  إجراءً ويعد .التحقيق

 أو الخاص، بالحق والمدعي عليه المجني المحققُ بالحفظ يُبلغ أمروإذا صدر 

 سج  في به بالعلم المبلَّغ ويوقع كتابةً، الأوراق حفظأمر ب- الأحوال بحسب - ورثتهما

 السعودي(. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ42المادة )) لذلك خاص

                                                 

 318ص المرجع السابقالجنائية،  الإجرااات رؤوف عبيد،مبادئ( 56)
كلية الملد فهد المنية   ،الإجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية ،سعد بن محمد بن علي بن ظفيّر ( 57)

 .144هـ،ص1430الرياض.  ،للدراسات الأمنيةوالمعهد العالي 
. 
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المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما  وألزم

) المادة كتابة ،الأوراق حفظ أمرب يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى

 . (58)لذلك خاص في سج  به بالعلم المبلغ ويوقع ،النظام ( ( من64)
 الجزائية أصولقانون ( من 132فقد نص في المادة )  ردنيالأأما المنظم 

 نأ على دلي  يقم لم نهأ وأ جرمًا يؤلف لا الفع  نأ ،العام للمدعي تبين إذا)بقوله:

 بالعفو وأ بالوفاة وأ بالتقادم سقط الجرم نأ وأ الجرم ارتكب الذي هو عليه المشتكى

 خرىالأ الحالات وفي عليه المشتكى محاكمة منع والثانية الأولى الحالتين في يقرر العام

 .(العام النائب إلى فورًا الدعوى ضبارةإ وترس  العامة الدعوى سقاطإ

إذا رأى في حالة  الأوراقالمنظم السعودي استخدم مصطلح حفظ أن نلاحظ و

 منعفقد استخدم مصطلح  ردنيالأالمنظم  المحقق أن لا وجه للسير في الدعوى، بينما

 بين النصين. اًولكن نلاحظ فارق ،محاكمة

 عليه في المشتكى محاكمة منع في الصلاحية العام المدعي خول ردنيالأالمنظم 

 .:وهما حالتين

 .جرماً يؤلف لا عليه المشتكى إلى المنسوب الفع  كان إذا -1

 .ارتكبه الذي هو عليه المشتكى أن على دلي  يقم لم إذا -2

إذا  الأوراقبحفظ  التوصيةعلى صر سلطة المحقق الجنائي ق بينما المنظم السعودي

 رأى أن لا وجه للسير في الدعوى. وترك الاختصاص للمحكمة التي يتبعها المحقق طبقاً

على رئيس الدائرة التي  الأوراقحيث يتم عرض  إليه( من النظام المشار 124للمادة )

بالأوجه أو  مرالأبإصدار  ثم يقوم رئيس الدائرة ،يتبعها المحقق بناء على توصية المحقق

 دارة بحسب ما يتراءى له.بعدم إص

                                                 

 ..من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  42من المادة  2الفقرة ( 58)
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والقرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق 

تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها  أخرىفيها مرة 

التي لم يسبق  خرىالأ الأوراقوالمحاضر و ،عد من الأدلة الجديدة شهادة الشهودتو

 ( من نظام المشار اليه. 125عرضها على المحقق المادة) 

 
 المشتبه فيهبضمانات  الاستدلال اتإجراء تقيد: المبح. الثال.

في  الضبط الجنائي لرج  أن لا تبدأ أية مهام لمشتبه فيهايُعد أول حق من حقوق 

عن أية جريمة إلا بنص قانوني، وهذا يضفي الشرعية  الاستدلال اتإجراءالتحري و

على حماية حقوق  أولًا مرالأ، ومن الأهمية أن ينصب الاستدلال اتإجراءعلى 

هي التي  الاستدلاللأن مرحلة  ؛في مرحلة التحري قب  مرحلة المحاكمة لمشتبه فيها

لأن الحماية لو جاءت في مرحلة المحاكمة فقط تكون  ؛يحتا  فيها المتهم لحماية حقوقه

كثيراً بعد أن تكون حقوقه قد أهدرت في مرحلة  لمشتبه فيهامتأخرة وقد لا تفيد 

 .(59)الاستدلال

رجال  بها يقوم التى الأولى المرحلة هى الاستدلالو التحري مرحلة وتعتبر

 لا بها يقومون من صلاحيات أن خاصة سببها أهمية المرحلة لهذه أن إلا الجنائي الضبط

 فجمع الأدلة، جمع إلى تمتد أيضاً ، وإنماالاستدلالو التحريات اتإجراء على تقتصر

 هى المحاكم إلى مرتكبون الجرائم وأحالتهم بأنهم يشك من على والقبض الأدلة

 ضمانات وجود معها يستلزم بما بحرية الإنسان مباشر مساس لها فعلية تحقيق اتإجراء

                                                 

  اكاكمات االجيائية الكويتى، قانون   والتيقيق الاستدلا  سلوتى أمام المتهم ضمانات الله، نصر فاض  .د( 59)
 .139 ص ،2000 سنة
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 أو للقانون خرق دون عليه المشتكى فى حق اتجراءالإ إنفاذ تضمن وفاعلة واضحة

 . (60)تنفيذه فى تعسف

عة محددة يفي الأص  نشاط إداري يؤسس له طب الاستدلال اتإجراءومرحلة 

الإشراف والرقابة المباشرة تحت  هكون واقعتينبغي أن  الأحوالوفي جمع  ،وأثر معين

من قب  جهاز الضبط  لضمانات المشتبه فيهيق، فقد يحدث خرقاً أو انتهاكاً التحق لهيئة

 .الجنائي

 ردنيالأ النظام ذلك في بما الإجرائية الأنظمة في العامة القواعد وتقضي 

 استعمال بإساءة وذلك للفرد ساسيةالأ الحقوق من أياً انتهكت إذا أنه السعوديو

 المخلة أفعاله عن ويعاقب تقوم مسؤوليته القانونية فإنه ،جراءالإ في التعسف أو السلطة

  .(61)بالنظام

مباشرة  أثناءلهذا يجب على رجال الضبط الجنائي التقيد بضمانات المشتبه فيه 

فضلًا  ،المساس بحريته الفردية فتراض براءته وعدم جوازالتحري من خلال ا اتإجراء

استجوابة من أعضاء الضبط المنسوبة إليه وعدم جواز  مة بالتهمةعن وجوب إعلا

 :الآتيةوهذا ما ستناوله تبعاً في المطالب الثلاث  ،الجنائي في هذه المرحلة

 افتراض البراءة وعدم جوام المساس باحصرية الفردية :الأولالمطلب 
 ونظام ردنيالأالجزائية  أصولكفلها قانون  التي والحقوق الضمانات أهم من

 نإحيث  ،عدم جواز المساس بالحرية الفرديةالمتهم و براءة افتراض الجزائية اتجراءالإ

                                                 

(60 )Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et en droit Penal 

Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de Poitiers Cujas. P.49..  لدل  مذكور
 للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار الاستدلا ، مرللة   فيا المشتبا ضمانات عبدالله الجواد عبد إدريس بريد،

 564 ص ،2005 سنة طبعة مصر، الإسكندرية،
 ..145.ص المرجع السابق ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد قدر ( 61)



 1059 الضمانات القانونية للمشتبا فيا   مرللة التير 

 وفي أي السلطات جميع أمام نءاالمبد هذا احترام وجوب فرض كما الأص ، هو هذا

في الفرع  المشتبه فيه براءةالدعوى، وفي هذا المطلب نتناول افتراض  عليها كانت مرحلة

ضمانات المتهم عند  الثاني،عدم جواز المساس بالحرية الفردية في الفرع  ،الأول

 استجوابه في الفرع الثالث.

 المشتبه فيه براءةافتراض  :الأولالفرع 
ن ذمته بريئة ولا أو ،نسان براءة ذمتهئ المعتبرة شرعاً أن الأص  في الإمن المباد

 . (62)تشغ  هذه الذمة إلا بدلي  يثبت ذلك، وإلا فإنها تبقى على البراءة الأص 

على أن  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 147نصت المادة )حيث 

الجزائية  اتجراء( نظام الإ3المادة ) أيضاًونصت  دانته".إ تثبت حتى بريء المتهم "

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت  :بأنه السعودي نصت

 محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي ".محظور شرعًا أو نظامًا بعد  أمرإدانته ب

 فوق الشكوأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته  دكّأوفقاً لهذه النصوص النظامية ت

فلا يطالب بإثبات براءته وهذا لا ينافي ما يطلب من  ،المعقول. ثم يكون في مركز متقدم

 .المتهم من بينات الدفاع التي ترُد أو تدحض بينات الاتهام

القيود الواردة في القانون في حرياته  لمشتبه فيهاومن العدالة أن لا تطبق على 

وذلك لأن مصلحة  ،وتصرفاته وأسراره إلا بالحد الأدنى والضروري لتنسيق المصالح

المجتمع قد تقتضي التضييق عليه ومصلحته تقتضي عدم المساس بأي من حقوقه وبعد 

فاته ولكن بالقدر الضروري والحد الأدنى الذي الاتهام يجوز تقييد بعض حرياته وتصر

م أعمالهلذلك يجب على رجال الضبط الجنائي عند القيام بمهام ؛ (63)مر الأيقتضيه 

                                                 

 م،1994العربية النهضة دار :القاهرة .الاستدلا  مرللة   فيا المشتبا وضمانات لقوق قايد، الله عبد أسامة( 62)
 .211ص

 .55ه، ص 1418نايف، أكاد ية :الرياض .الإدارية القيادة   اوديثة محسن العبود ،الاتجاهات( 63)
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مالم يكن لديهم دلي  يستندون  ،، وعدم أخذ الناس بالتهم جزافاًمراعاة هذا المبدأ

ن أمن  هكرامتفظ للإنسان تحمة التي وهذا الأص  من المبادئ العظي ،إليه في ذلك

خذ أوتعطي رجال الضبط التروي والحيطة و ،ذلكيد الاتهام دون مبرر يسوغ  هتطوق

 . (64) الناس بالمآخذ الحسنة

 عدم جوام المساس باحصرية الفردية :الفرع الثاي
 اتإجراء بأية القيام جواز عدم قتضىت تهوخصوصي لمشتبه فيهاحياه  احترام 

قانونى، ومن هذه  مبرر على بناءً ذلك يكون وأن الاستثنائية الحالات فى بها إلا ماسة

 .(65)الحالات الاستثنائية القبض والتفتيش
 عند القبض عليهالمشتبه فيه : ضمانات ولاا أ

 يملكها رجال التي اتجراءلمشتبه فيه يعد من أخطر الإالاشك أن القبض على 

حوال التلبس بالجريمة، وذلك باعتبار أن القبض الأص  فيه أنه أالضبط الجنائي في 

 اتإجراءمن  إجراءوليس  ،التحقيق التي تملكها هيئة التحقيق اتإجراءمن  إجراء

 . (66)ومع ذلك أجيز استثناءً لرج  الضبط مباشرته في حاله التلبس ،الاستدلال

 ي" لأ ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون ( 99فقد نصت المادة ) 

 الذي الحاضر عليه المشتكى على بالقبض أمري نأ العدلية الضابطة موظفي من موظف

 اتهامه...". على كافية دلائ  توجد

                                                 

 ،كلية الملد فهد الأمنية،الضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية ،شارع بن نايف الغوير ( 64)
  .63هـ،ص 1431

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 65)

 ..37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
 كلية،المنصورة جامعة ،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات ،إدريس بريد( 66)

 .552، ص 2000اوقوق،
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 الجزائية السعودي على أنه اتجراء( من نظام الإ33المادة ) أيضاًونصت 

على المتهم الحاضر الذي توجد )لرج  الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض 

 دلائ  كافية على اتهامه(.

لموقع الجريمة وتوفرات لديهم دلائ  كافية  نتقالهمالرج  الضبط الجنائي عند 

على اتهام أحد الحاضرين وقت تلبسه بالجريمة دون غيرها أن يلقوا القبض عليه فوراً 

 .وكانت الدلائ  كافية

ستماع لإفادته عن الالمشتبه فيه اعلى  وعلى رج  الضبط الجنائي بعد القبض

 ،سأله عن التهمة المسندة إليهويقبض ولا يجوز له تأخير ذلك ال إلقاءالجريمة فور 

لأن ذلك يعد  ؛مواجهته بالأدلة القائمة ضده ودوندون مناقشة فيها  ،هانع للإجابة

لا يجوز  الأحوالص  في اختصاص المحقق الجنائي، وفي جميع يدخ  في الأ استجواباً

كتابي من المحقق أمر إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا ب

عن أرساله اعتبر  أو تباطأتأخر  إذاف (67) ،السعودي اتجراء( من نظام الإ33المادة)

 . (68)الشخصية  الحرية حجز بجريمة ولوحق تعسفيًا هعمل

 اًأمرلم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رج  الضبط الجنائي أن يصدر  وإذا

 . (69)بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر 

 من واسم ،مرالأ تاريخ على القبضأمر  يشتم  أن وتحت طائلة البطلان يجب

 إليه، المسندة والتهمةِ - بغيره التباسه يزي  بما - ولقبه واسم المتهم، ووظيفته، ه،أصدر

علة المنظم وجنسيته وهذا ما ف إقامته، ومكان مهنته، معلومات عن من يتوافر وما

( من اللائحة التنفيذية لنظام 21( من المادة )1الفقره )السعودي عندما نص في 

                                                 

 .قانون أصو  اكاكمات الجيائية من 100المادة من 2نص الفقرة أيضاً ( 67)
  .قانون أصو  اكاكمات الجيائية الأردني(  من 131أيضاً المادة( 68)
 جرااات السعود .من نظام الإ33انظر المادة ( 69)
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 الثالثة( المادة في إليه المشار القبضأمر  يشتم  أن : )يجببأنهالسعودي  اتجراءالإ

 ه،أصدر من واسم ،مرالأ تاريخ على النظام من )والثلاثين ة الخامسةوالماد والثلاثين

 يتوافر وما إليه، المسندةة والتهم – بغيره التباسه يزي  بما - ولقبه المتهم، واسم ووظيفته،

 (..وجنسيته إقامته، ومكان مهنته، عن معلومات من

 في عليه القبض فور غيره عن المتهم عزل الجنائي الضبط رج  ويجب على

( من 2) ةذلك)الفقر في يراه ما ليقرر المحقق على عرضه حين إلى وذلك الكبيرة، الجرائم

 السعودي(. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ21المادة )

ويجب على رج  الضبط الجنائي أن يعام  المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته 

على حريات المواطنين دون مبرر أو  وفي ذلك احتراز من الاعتداء ،ويصون إنسانيته

  .(70)مسوغ شرعي
 اعترافات على للحصول معنويًا أو جسمانيًا إيذاؤه أو يجوز تعذيبه كذلك لا

 أو – الدولة بأمن ومساسها خطورتها كانت ومهما – فيها الجريمة المتهم عن سواء منه،

 مساءلة ينبغي جنائية جريمة ذلك اعتبر الإ  و آخرين، متهمين أو أخرى جريمة عن

 . (71)عنها ولؤالمس

عملية  تنفيذ في يقررها النظام التى الجنائي بالضوابط الضبط رجال يتقيد لذلك

 وارتكابه لجريمة ه،اتإجراء بطلان منها آثار عدة تقيده عدم على ترتب لاإو القبض،

 المشروع. غير القبض

  
                                                 

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 70)

 .37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
، 1987العدد الأو .  ،السنة الثامنة ،مجلة اوقوق والشريعة ،ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة ،سامي لس ( 71)

 ،.34ص
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 المشتبه فيهتفتيش  نياا: ضماناتثا
كف  النظام ترية الشخصية أو حرمة الجسم الذي التفتيش فيه مساس بالح

والسعودي  ردنيالأالمنظم  أجازبسلطة التحقيق ومع ذلك  لذا أناط القيام به ؛بحمايتها

التلبس التي نص عليها  إذا قامت حالة من حالات لرج  الضبط الجنائي تفتيش المتهم

: )يجوز لرج  بأنهالسعودي  اتجراء( من نظام الإ43 فقد نصت المادة )، النظام

 ،أن يفتشه -التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم  الأحوالفي  -الضبط الجنائي 

أة وجب أن يكون مراويشم  التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم 

 (.يندبها رج  الضبط الجنائي امرأةالتفتيش من قب  

 أشياء من به يتص  وما جسده، يكون في عما البحث المتهم تفتيش ويشم 

 ك ُّ ذلك في ويدخ  نقله، ووسيلة منقولة، من أشياء الاتصال، هذا من حرمتها تستمد

 لم وإذا .معاً بهما أو آلياً، أو يدوياً، التفتيش ويكون يهيمن عليه، أو المتهم، وزهيح ما

 اللازمة المشروعة الوسائ  يتخذ أن لمنفذه جاز طوعاً التفتيش جراءلإ المتهم يخضع

 . (72)لتفتيشه 

ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع 

التفتيش وجود  أثناءالمعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا 

، وجب على خرىأأشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة 

  .(73)رج  الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش

                                                 

 ( من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  (30المادة )( 72)
 .55 العدد المصرية، العام مجلة الأمن :القاهرة .الجر ة مكان   الجنائي البيا أساليب الباب، فتذ لسن( 73)

 ..152،151 م،ص 1971 -ه 1391
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، فإذا جاز القبض على شخص جاز بالقبض وغالبا ما يكون التفتيش مقروناً

( من نظام 43فقد نصت المادة ) ،(74)لذلك فإن التفتيش مرتبط بالقبض  ؛تفتيشه

في  -)يجوز لرج  الضبط الجنائي  بأنه: ةًحاصرالجزائية السعودي  اتجراءالإ

 .أن يفتشه( -التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم  الأحوال

يمنح  المحاكمات الجزائية نصاً صريحاً أصولقانون لم ينص في  ردنيالأما المنظم أ

 جيز لرج  الضبطأُوبالرغم من عدم النص فقد  ،الحق رج  الضبط الجنائي مث  هذا

نه في جميع أ مفادهاالجنائي تفتيش المتهم عند القبض عليه وفق القاعدة العامة 

نه يجوز له تفتيشه دون إف ،ن يقبض على المتهمأ التي يجوز فيها لرج  الضبط الأحوال

: على المحاكمات الجزائية أصولقانون ( من 46، فقد نصت المادة )التزام بترتيب معين

 جرم وقوع حال في ملزمون (44) المادة في المذكورين العدلية الضابطة موظفي نأ)

 فاداتلإ ويستمعوا الضبط ورقة ن ينظمواأ البيت صاحب يطلبهم حالما وأ مشهود

 هذه مث  في هي التي المعاملات وسائر المنازل وتفتيش التحريات يجروا نأو الشهود

 الفص  في المبينة والقواعد للصيغ طبقًا كله وذلك،العام المدعي وظائف من الأحوال

 .العام( المدعي وظائف إجراءب الخاص

وفي حالة إذا كان المتهم أنثى فوجب أن يندب رج  الضبط الجنائي أنثى 

ذلك حماية للقيم الأخـلاقية وصيانة لعرض المرأة وترتبط هذه القـاعدة  ،لتفتيشها

إذا لـم يتم ذلك يبط  ة المتعلقة بالنظام العـام والآداب بحيث مر الأبالقواعـد العامة 

المحاكمات  أصولقانون  ( من86/2المادة ) أكدتفقد . (75)مطلقاً التفتيش بطلاناً

                                                 

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 74)

 .37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
 .222ص. المرجع السابق ،والمقارن الجيائية الأردني اكاكمات أصو  قانون   محاضرات ،فاروق الكيلاني( 75)
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إذا  ةنه في حالأالجزائية السعودي على  اتجراءنظام الإ (43المادة )و ردنيالأ الجزائية

 كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قب  أنثى يندبها رج  الضبط الجنائي.

 المراد الأشياء أخرجت وإذا الرجال، أنظار عن بعيداً المتهمة تفتيش يتم أن ويجب

ذلك غير  يسوِّغ سبب هناك يكن لم ما للتفتيش، حاجة فلا طوعاً ملابسها من ضبطها

 اًأن هنالك حالات يجوز لرج  الضبط الجنائي القيام بها كأن يكون التفتيش مقتصر

قام بفض يد المشتبه فيها وأخر  منها مادة  إذاف ،على المواضع التي لا تعد عورة للمرأة

 لا يشوبه أي بطلان. جراءفإن هذا الإ ،و محرمةأمخدرة 

كما  ،ن يكون التفتيش في أضيق حدودأالسعودي و ردنيالأالمنظم  أوجبوقد 

لا في إم دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه المنظم على رج  الضبط عد أوجب

 .مسبب من قب  هيئة التحقيق أو النيابة العامة أمرب المنصوص عليها نظاماً الأحوال

) ولا يجوز لرج   :الجزائية بقولها اتجراء( من نظام الإ42فقد نصت المادة )

المنصوص عليها  الأحوالالضبط الجنائي الدخول في أي مح  مسكون أو تفتيشه إلا في 

مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام وما عدا المساكن فيكتفي فى تفتيشها  أمرب نظاماً

 بإذن مسبب من المحقق(.

العدلية دخول الأماكن  المحاكمات لضابطة أصول( من قانون 43وتجيز المادة )

أو في حالة الحريق أو  ،الخاصة بالأفراد إذا كانت هناك حالة طلب مساعدة من الداخ 

 .تأسيساً على فكرة الضرورة ،به ذلكأو ما شا ،الغرق

 التحري )عند على: ( من ذات القانون97المادة ) من أ(تنص الفقرة) يضاًأ 

 يجوز عنها التحري يجري مادة معه يخفي نهأ شخص في اشتبه إذا مكان في والتفتيش

 الحال(.  في تفتيشه
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 الجزائية اتجراءنظام الإ( من 48المادة ) وقد فع  المنظم السعودي صنعاً في

أن يتضمن محضر التفتيش ما  البطلان ةلئتحت طا رج  الضبط الجنائي لزمأعندما 

 يأتي:

 اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. -1

التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت  إجراءنص الإذن الصادر ب -2

 التفتيش بغير إذن.

 التفتيش وتوقيعاتهم. أسماء الأشخاص الذين حضروا -3

 وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا. -4

المتخذة  اتجراءالتفتيش والإ أثناءالتي اتخذت  اتجراءإثبات جميع الإ -5

 الأشياء المضبوطة. إلىبالنسبة 

 نفسهإعلامه بالتهمة والدفاع عن  المطلب الثاي: حق المشتبه فيه في
لمشتبه فيه بالتهمة اإذ لابد من إعلام  الحق منطقي تفتضيه طبائع الأمور هذا

والمستندات التى يواجه بها  الأوراقوحتى يستطيع إعداد  المنسوبة إليه قب  سؤاله عنها

وحتى يستطيع إعداد دفاعه  ،اتإجراءهذا الخطر الماث  فى الاتهام وما يستتبعه من 

تؤثر في المراح   التي الاستدلال مرحلة خلال من أدلتها تتبنى القضية أن وخاصة ،عنها

تناول هذا المطلب في الفرعين  لذلك يقتضي ؛ (76)والمحاكمة التحقيق وخاصة ةاللاحق

 ين: يتالآ

  

                                                 

 جرااات السعود  من اللائية التنفيذية لنظام الإ (30انظر المادة )( 76)
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 ليهإالعلم بما ينسب  : حق المشتبه فيه فيالأولالفرع 
( 23في المادة ) ةًحاصرنص عليها نظم السعودي هذه الضمانة عندما راعى الم 

 عند المتهم يعرَّف أن : )يجبعلى أنهالسعودي  اتجراءمن اللائحة التنفيذية لنظام الإ

 :يأتي بما توقيفه أو عليه القبض

 .توقيفه أو عليه القبض أسباب )أ

 .والمحاكمة التحقيق مرحلتي في محام أو بوكي  الاستعانة في حقه )ب

 .توقيفه أو عليه بالقبض إبلاغه يرى بمن الاتصال في حقه ) 

 التوقيع رفض فإن أعلاه، المذكورة بحقوقه علمه يفيد بما المتهم توقيع ويخذ

ن في كول صراحةًلم يوضح هذه الضمانة  ردنيالأبينما المنظم (.  بذلك محضر فيحرر

بطلان  طائلة قيد رج  الضبط الجنائي بعد القبض على المشتبه فيه وتحت نفسهالوقت 

 التي الأحوال في :)بأنه (100( من المادة )1الفقرة ) بالقبض فقد نصتتنظم محضر 

 يتوجب القانون هذا من (99)المادة لأحكام اوفقً عليه المشتكى على القبض فيها يتم

 :يلي بما القيام اتجراءالإ بطلان طائلة وتحت العدلية الضابطة موظف على

 وجد نإ محاميه إلى وأ عليه المشتكى إلى ويبلغ منه موقع خاص محضر تنظيم (أ

 :يلي ما ويتضمن

 .بتنفيذه قام والذي القبض أمر أصدر الذي الموظف اسم -1

 .سبابهأو ومكانه عليه القبض إلقاء وتاريخ عليه المشتكى اسم -2

 .الحجز وأ التوقيف ومكان وتاريخه عليه المشتكى يداعإ وقت -3

 المشتكى أقوال إلى والاستماع المحضر بتنظيم باشر الذي الشخص اسم -4

 .عليه
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 ومن الفقرة هذه من 4 و 3 و 2 البنود في ذكرهم ورد ممن المحضر توقيع -5

 السبب...(. بيان مع المحضر في ذلك إلى يشار التوقيع عن امتناعه حالة وفي عليه المشتكى

 عليه والقبض سؤاله في الشروع فور لمشتبه فيه علمًاايحاط  أن المفروض من لذا

 عن الدفاع فرصة له تتاح حتى أجلها، من التى يُسأل والتهمة عليه القبض بأسباب

 يجرى التى للجريمة الحقيقي الفاع  معرفة العدالة في ومساعدة ودحضها نفسه

 بجريمة اتهامه أو عليه القبض يتم ألا بالإنسان اللصيقة الحقوق من، بشأنها الاستدلال

الشرطة  مركز إلى واقتياده هأقوال سماع يصح لا حيث بها، علم على يكن لم ما، ما

 النيابة أعضاء أم من الضبط الجنائي من سواء معه، والتحقيق وتفتيشه حجزه ومباشرة

 وجه على أجلها من معه والتحقيق واقتياده يتم سؤاله التى بالتهم إعلامه بعد إلا العامة

 . (77)التحديد

 من شهود يشاء ومن وأصدقائه وأهله بأقاربه الاتصال حق لمشتبه فيها كما منح

 ولإزالة الشكوك عنه البحث عن فيكفوا عليه بالقبض لإعلامهم سواء محامين، أو

 وغير أو ملابس علا  أو مأك  من له المساعدة لتقديم أو اختفائه أسباب عن عندهم

 عنه بالدفاع يتكف  محام له عن للبحث أو ،الأولى احتجازه فترة أثناء يحتاجه قد مما ذلك

 .(78)القانونى وضعه لمخاطر وتنبيهه ومساعدته

 ما تم إذا استخدامه يطلب أن وله ،لمشتبها لمصلحة تقرر الإنسانى الحق وهذا

 عليه، وعلى القبض بأسباب إخطاره يتم لم ولو به يطالب أن وله بالتهمة، هإخطار

                                                 

 والنشر، بيروت، للوبع الاستدلالات، رسالة دكتوراه، المنار جمع مرللة   المتهم لقوق،محمد حمود نجاد( 77)

 .123،ص1994لبنان،
 .55 العدد المصرية، العام مجلة الأمن :القاهرة .الجر ة مكان   الجنائي البيا أساليب الباب، فتذ لسن( 78)

 .152 م،ص 1971 -ه 1391
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 أمرب بمحاميه والاتصال والشهود أقاربه إخطار في طلبه الضبط الجنائي تلبية رجال

  .(79)هعلي القبض

 التظلم بالنيابة حق الغير هذا تخوي  بغيره، الاتصال المتهم حق على ويترتب

 أو استخدام العنف ضد أو التعسفي، القبض ضد بشكوى يتقدم أن له فيمكن عنه،

 يحق كما النيابة العامة، إلى المتهم إحالة دون المدة تجاوز مع الاحتجاز أو التعذيب،

 بدون بتغيبه وتقديم شكوى بهم، بالاتصال للمتهم السماح عدم ضد التظلم لأقاربه

 . (80)مبرر

 حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام  الفرع الثاي:

 مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق الجزائية صراحة الإجرائية التشريعات من عدد أقرَّ

 مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق حيث أقرَّ ،(81)الفرنسي التشريع ومنها يالأولالتحقيق 

 م(204/2004) 2004الجنائي رقم  اتجراءي، بموجب قانون الإالأول التحقيق

 . (82)2004 /9/3بتاريخ 

                                                 

 كلية،المنصورة جامعة،دكتورة رسالة الاستدلا ، مرللة فى فيا المشتبا ضمانات إدريس بريد،( 79)

 .178،ص 2000اوقوق،
دار الثقافة للنشر والتوأيع،  ،السلوان، نايف بن محمد لقوق المتهم   نظام الإجرااات الجيائية السعود ( 80)

 .335ص ،م2005الرياض. 
 الاجتماعية لبيوثل القومي المركي ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية،صادق الملا سامي( 81)

 .180 و 179 ص( 1971) مصر،،القاهرة والجنائية،
(82) avant jugement et en droit Penal Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de 

Poitiers Cujas. P.111.. 

 ،565.الجديدة الجامعة دار الاستدلا ، مرللة   فيا المشتبا ضمانات عبدالله الجواد عبد إدريس لدل بريد، مذكور
 564 ص ،2005 سنة طبعة مصر، الإسكندرية، للنشر،
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 ي،الأول التحقيق مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق( 83)الكندي التشريع أقرَّ كما

 وثيقة من (2المادة) ) ( من الفقرة فنصت الدستورية الحقوق مرتبة إلى هذا الحق ووص 

 يحرم نحو على كندا في قانون أي يطبَّق أو يفسَّر ألا يجب " يلي ما الكندية على الحقوق

  )"تأخير دون محامٍ استشارة في حقه من حبس أو عليه، قبض شخص أي

 بمحامٍ الاستعانة حق إزاء الجزائية الصمت التشريعات غالبية ومع ذلك التزمت

 لم إنها إذ إليه؛ ةشارالإ من خالية نصوصها فجاءت ،الاستدلال اتإجراءمرحلة  في

 من المحامي تمنع لم حيثُ ؛أيضاً تنفه ولم به، تلزم الضبط الجنائي فلم، الحق هذا تقرَّ

 ومنها العربية، كالتشريعات ي،الأول التحقيق مرحلة أثناء في المشتبه فيه مع الحضور

  .السعوديو ردنيالأالتشريع 

نظام و ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول قانون نصوص إلىبالرجوع  

 الاستعانة فى به المشتبه حق ينص على المنظم لم أن نجد الجزائية السعودي اتجراءالإ

يوجب مأمور الضبط الجنائي السماح للمشتبه فيه فلم  ،الاستدلال مرحلة أثناء بمحام

 المتعلقة الدولية الاتفاقيات يخالف وهو بذلك هذه المرحلة أثناءباستصحاب محام معه 

 مما القانون قوة وأخذت نافذة وأصبحت البلدين كلا عليها صادق والتى الإنسان بحقوق

 اتجراءو نظام الإ ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول نصوص قانون تعدي  ييقتض

 الاستدلال مرحلة أثناء بمحامٍ فيه بالاستعانة للمشتبه الحق لإعطاء الجزائية السعودي

 أفراد لأن وذلك عنه؛ بمدافع للاستعانة الحاجة يكون بأمس المرحلة هذه فى كونه

 الضمانات توافر تكف  التى القانونية والثقافة بالحيادية لا يتمتعون غالباً العدلية الضابطة

 للمشتبه فيه. اللازمة

                                                 

 .180 ص ،المرجع السابق ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية ،صادق الملا سامي( 83)
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 وخلال مرحلة الشرطة دوائر لدى بمحام بالاستعانة عليه المشتكى فحق

 من ضمانات أساسي وضمان دفاع حق أنه من قوته ويستمد أصي  حق الاستدلال

 صلب في صراحةً الحق هذا على ينص أن السعوديو ردنيالأ بالمنظم الأولىو فيه المشتبه

 نحو وعلى الجزائية السعودي اتجراءنظام الإو ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول قانون

  .(84) الابتدائي. التحقيق مرحلة خلال للمشتكى عليه مقرر هو ما

 اتإجراءوفي رأينا أن يتعين كفالة حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام في 

في هذا  الكنديو ، على ذات النسق الذي قرره المشرع الفرنسي والألمانيالاستدلال

فليس من المنطق والعدل أن يكف  حق الدفاع في الحالات التي يباشر فيها ، الصدد

ويغف  هذا الحق في مواجهة ذات المأمور  ،التحقيق اتإجراءمأمور الضبط القضائي 

 ،الأحوال كانت أياًو الأحوالى ك  . وعلالاستدلال اتإجراءمن  إجراءحين يباشر 

يعني حظر إتاحة ذلك  فإن عدم وجود نص صريح يكف  حق الدفاع في تلك المرحلة لا

 . (85)لمأمور الضبط القضائييترك لمطلق السلطة التقديرية مر الأ، غير أن للمشتبه فيه

 رجال الضبط الجنائي المتهم من قبل لمطلب الثال.: ضمانة عدم استجوابا

، التحقيق تدخ  ضمن اختصاص المحقق الاستجواب مرحلة خطيرة من مراح 

( من نظام 66ولا يجيزه المنظم لرج  الضبط الجنائي القيام فقد نصت المادة )

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي  ):بأنهالجزائية السعودي  اتجراءالإ

وهذا ما نصت  (، التحقيق، عدا استجواب المتهم اتإجراءمعين أو أكثر من  إجراءب

 في بالوظيفة قيامه أثناء العام لمدعيل يمكن) التي تنص بالقول (48المادة ) عليه

                                                 

والنشر،  للوبع الاستدلالات، رسالة دكتوراه، المنار جمع مرللة   المتهم لقوق، محمد ارجع حمود نجاد( 84)
 123ص،1994لبنان، بيروت،

 الاجتماعية للبيوث القومي المركي ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية،صادق الملا سامي( 85)

 ..29ص ،1971مصر،،القاهرة والجنائية،
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 العدلية ك  الضابطة موظفي حدأ إلى يعهد نأ (42 و 29) المادتين في المبينة الأحوال

 عدا ما لذلك ضرورة ىأر إذا وظائفه في الداخلة عمالالأ من بقسم اختصاصه حسب

 كما ،ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من92)و ( عليه المشتكى استجواب

معين  إجراءعند ندب رجال الضبط الجنائي من قب  رجال التحقيق للقيام بلزمت المادة أ

للمحقق في حدود  هم السلطات التي تمنحأالتحقيق، تكون  اتإجراءأو أكثر من 

 المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من92)و (48) المادتينات أجازفقد ، (86)ندبهم

 في حالة الضرورة للمحققالجزائية السعودي  اتجراءنظام الإ( من 66) المادةو ردنيالأ

 الندب يشترط ولصحة .بالقيام ببعض الصلاحيات الممنوحة ندب رجال الضبط الجنائي

 ه،أصدر من اسم فيه ويبين بالكتابة، مثبتاً يكون وأن يملكه، يصدر صريحاً ممن أن

 يمتد وألا بالإذن، المعنيين المتهمين أو المتهم اسم وبيان الندب، وتوقيعه وتاريخ ووظيفته

  .(87)برمتها القضية في التحقيق إلى
وهذه الصلاحيات لا يجوز أن تمتد لاستجواب المتهم، أو للقيام بالتحقيق في 

تكون محصورة في نطاق ما ندب له، ويجب على رج  يجب أن القضية برمتها، ب  إ

لأنه يستمد صفته في  ؛الضبط الجنائي أن يلتزم بالقواعد والقيود التي يلتزم بها المحقق

بالتحقيق، فلا يجوز له استعمال وسائ  غير مشروعة  مرالأالتحقيق من المحقق المختص 

أو لا تقرها القواعد التي يخضع لها المحقق، فإن خالف ذلك فإن أي عم  يقوم به 

 الذي ندب لأجله يكون باطلًا. مرالأخار  عن 

 :) يمكنبأنه ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من48المادة ) وتنص

 إلى يعهد نأ 42و  29 المادتين في المبينة الأحوال في بالوظيفة قيامه أثناء العام المدعي

                                                 

ق، اوقو  كلية،المنصورة جامعة،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات ،إدريس بريد( 86)
 .178،ص 2000

 .من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  44انظر المادة  (87)



 1073 الضمانات القانونية للمشتبا فيا   مرللة التير 

 في الداخلة عمالالأ من بقسم اختصاصه حسب العدلية ك  الضابطة موظفي حدأ

 عليه(. المشتكى استجواب عدا ما لذلك ضرورة ىأر إذا وظائفه

الكبرى أن نه:" إذا تبين للمحكمة الجنايات أ ةردنيالأوقد حكمت محكمة التميز 

خذت بطريقة الاستجواب أ  أحد أفراد الضابطة العدلية قد التي ضبطت من قب قوالالأ

التي لا تجيز استجواب  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من48خلاف المادة )

 . (88)من عداد البينة ". قوالفقد أصابت باستبعاد هذه الأ ،المتهم

من حالة حظر منع  الخرو  ةًحاصر أجازالمنظم السعودي  لا أننا نلاحظ أنإ

تحققت حالة الضرورة  إذاالقيام بعملية الاستجواب من قب  رج  الضبط الجنائي، 

بالعم  المندوب من  وكان العم  متصلًا خيرأ تستوجب الاستجواب عاجلًا دون تالتي

من اللائحة التنفيذية لنظام  (67فقد نصت المادة ) ،في كشف الحقيقة أجله ولازماً

 غيره فيها يندب التي الأحوال جميع في المحقق على يجب :بأنهالسعودي  اتجراءالإ

 اتجراءوالإ تحقيقها المطلوب المسائ  - كتابةً - يبين أن التحقيقات بعض جراءلإ

 وأن التحقيق، أعمال من آخر عم  أي يجري أن وللمندوب .اتخاذها المطلوب

 متصلًا ذلك كان متى الوقت، فوات فيها يخشى التي الأحوال في المتهم يستجوب

  .الحقيقة كشف في ولازماً له المندوب بالعم 

فإذا ندب رج  الضبط الجنائي للقيام بعم  معين ثم حدثت أمور جعلت 

كما لو ندب رج  الضبط الجنائي لمعاينة مكان  استجواب المتهم ضرورة لابد منها،

هو على وشك الموت بطلق ناري و د أحد المتهمين مصاباًجِالمكان وُ جريمة وفي ذلك

أن له الاستجواب خشية من فوات الوقت ووفاة المتهم، وليس في  فالمصلحة تقتضي

لأنه  ة؛الضمان ةلهذ مساسلرج  الضبط الجنائي  في هذه الحالهإباحة الاستجواب 

                                                 

 ( 1984، لسنة 790ص  16/84رقم ) الأردني بصفتها الجيائية لكم صادر عن محكمة التميي الأردنية( 88)
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أعظم أخذًا بقاعدة ارتكاب وت مصلحة فحالة ضرورة وقد قدرها النظام حتى لا ت

المشرع له مباشرة استجواب المتهم حتى لا  أجازففي هذه الحالة  أخف الضررين،

 . (89)تقوت مصلحة أعظم، وعلى المحكمة قبولها 

من حالة حظر منع القيام بعملية  الخرو  صراحةً لم يجز ردنيالأما المنظم أ

تحققت حالة الضرورة، ولكن يمكن  إذاالاستجواب من قب  رج  الضبط الجنائي، 

التي  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصول ( من159نص المادة ) مضمون إلىالاستناد 

 حضور غير في عليه المشتكى وأ الظنين اممأ المتهم يؤديها التي فادةالإ نأ) :تنص على

 الظروف على بينة النيابة قدمت إذا فقط تقب  جرمًا بارتكابه فيها ويعترف العام المدعي

 طوعًا داهاأ عليه المشتكى وأ الظنين وأ المتهم نأب المحكمة واقتنعت فيها يتْدِّأُ التي

 واختيارًا(.

:) استقر اجتهاد محكمة بأنهة ردنيالأفقد قضت محكمة التميز  وتأكيد على ذلك

المشتكى عليه و تنظيم المحضر الخاص المنصوص عليه  أقوالالتمييز على أنه إذا تم ضبط 

 إلقاء( ساعة من تاريخ 24المحاكمات الجزائية خلال ) أصول( من قانون 100في المادة )

للقانون وتقب   تعتبر مأخوذة وفقاً قوالفإن تلك الأ ،القبض عليه من قب  الشرطة

عت فادة، واقتنفيها الإ يتْدِّاُعلى الظروف التي  كبينة، في حال قدمت النيابة بينة

( 159بأحكام المادة ) عملًا و اختياراً فادته طوعاًإدلى بأالمحكمة بأن المشتكى عليه قد 

 . (90) من ذات القانون(

إذا أقر المميز  :)بأنه خرة في حكم آردنيالأيز يكذلك محكمة التم وهذا ما تبنته

فإن اعترافه أمام المدعي العام وهو  ،بصحة إفادته الشرطية أمام المدعي العام والمحكمة

                                                 

 603م،ص 1977ة. الشرعية والإجرااات الجنائية؛ دار النهضة العربية، القاهر ،أحمد فتيي سرور( 89)
 .1/7/2013تاريخ  هيئة خماسية( 1328/2013رقم  قرار محكمة تمييي )جياا(( 90)
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اعتراف قضائي كما أن المميز أقر بصحتهما وطلب اعتبارهما إفادة دفاعية إليه وقد جاء 

هذا الاعتراف صحيحاً صادراً عن إرادة حرة وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض 

 .(91) وموافقاً للحقيقة والواقع ومتفقاً مع باقي بينات الدعوى الشخصية والفنية(

جاز لمأمور الضبط الجنائي استجواب المتهم أو  حالة الضرورة فمتى تحققت

الندب عملًا  أعمالبحيث تعتبر مع  خرىالتحقيق الأ أعمالالقيام بأي عم  من 

 ردنيالأونتمنى من المنظم  ،متكاملًا، ويخضع تقدير هذه الأمور لرقابة هيئة التحقيق

 بعض جراءلإ يندب الضبط الجنائي عندما لرج ةً استحداث مادة مستقلة تجيز صراح

كما فع   ،الوقت فوات فيها يخشى التي الأحوال في المتهم يستجوب التحقيقات أن

 السعودي. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ67المنظم السعودي في المادة )
 

 امةالخ
 الله ورضي الله، عبد بن محمد على والسلام والصلاة أنعم، ما على الله الحمد

 .وبعد والتابعين، الصحابة عن

 العام وضعت الإطار قد تكون أن أدعو التي الدراسة هذه في تقديمه قدر ما فهذا

للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري في دراسة مقارنة بين النظام الجزائي 

 للمشتبه فيه حقوقه تكف  التي ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولالسعودي وقانون 

على نحو يعكس مبدأ التوازن  الدفاع، في وحقه في البراءة، الافتراضي أصله له وتصون

في حق أعضاء الضبط الجنائي في التطبيق الصارم لنصوص النظام مع تحقيق الحمايه 

 .للمشتبه فيه في هذه المرحلة.

                                                 

 .28/3/2013تاريخ  )هيئة خماسية(2230/2012رقم  قرار محكمة التمييي الأردنية)جياا(( 91)
. 
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 ماًاحيز الوجود فقد صار لز إلىبدراسة هذا الموضوع وإخراجه  نامق أنوبعد 

  .إليها نابيان النتائج و التوصيات التي توصل ناعلي

 
 النتائج

الضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري في من خلال دراسة موضوع 

 ،ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولدراسة مقارنة بين النظام الجزائي السعودي وقانون 

ها، رى أهميتها وضرورة إبرازها والعم  على تحقيقنعدة نتائج،  إلى ناقد توصلف

 : وهذه النتائج تتمث  فيما يلي

خطر المراح  التي تمر بها الدعوى من أ الاستدلالتعد مرحلة التحري و :أولاا 

ذلك لأن أغلب القضايا التي تطرح على المحاكم لا تتضمن أورقها سوى  ؛الجزائية

فضلًا عن أن سلطة  ،الذي يباشره مأمور الضبط القضائيت الاستدلالامحضر جمع 

 تالاستدلالاالاتهام غالباً ما تكتفي في هذه القضايا بما ورد في محضر جمع 

 لإنشاء الدعوى الجزائية لما الأولىالخطوة  الاستدلال اتإجراءمرحلة  تعد ثانياا:

لذا ؛ وظروفها ومرتكبها الأدلة والمعلومات المرتبطة بالجريمة اتإجراءلها من أهمية في 

تتسم هذه المرحلة بتوفير الضمانات اللازمة ولكفيله  فإن الحال يقتضي ضرورة أن

 إلىيخلص  يمٍسل قضائيٍ تحقيقٍ جراءلإ لضمان دعوى جزائية سليمة لتكون أساساً

 .تحقيق محاكمة عادلة

هي  الجنائيالضابط  سلطة تباشرها التي الاستدلال اتإجراءمرحلة  تعتبر :ثالثاا

 اتجراءالإ في الأثر أكبر له الاستدلال محضرف العام، الحق مراح  دعوى أخطر

 عم  تجع  الاستدلال مرحلة طبيعة أن عن فضلًا مباشر، غير بطريق له ولو اللاحقة

 إمكانية فيه للمشتبه ظلها في يتوافر لا قد التي بالسرعة متسماً مامور الضبط الجنائي
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 مركزه القانوني في يؤثر قد مما بمحامٍ؛ بالاستعانة يتعلق فيما سيَّما ولا عن نفسه، الدفاع

 .أمام المحكمة يعرض حينما

يتص   لا الحق فهذا ،العام بالنظام تتعلق مسألة هي الدفاع حق كفالة إن رابعاا:

التي يجب  الجوهرية الأشكال من وهو الإجرائية بالشرعية يتص  وإنما فقط فيه بالمشتبه

 البطلان. مخالفته على رجال الضبط الجنائي يترتبمن مراعاتها 

 أصولوقانون  السعودي الجزائية اتجراءالإ نظام حرص ك  من خامساا:

ورة توافر صفات معينة في شخص القائم بالتحري رعلى ض ردنيالأالمحاكمات الجزائية 

فراد رض لحقوق الأنظراً لما يترتب على ممارسة هذا العم  من تع ،الاستدلالو

 .وحرياتهم

التي يقوم بها  اتجراءأغلب الإ ردنيالأخضع المنظم السعودي وأ :سادساا 

ة وذلك وللرقابة القضائي العامه للرقابه القضائيهمأمور الضبط للإشراف من قب  النيابة 

 .الإجرائيةبطال ك  عم  مخالف للشرعية بإ

طلاع الا إلىفهو يؤدي  ،لحق المشتبه به في الخصوصيةالتفتيش إهدار  :سابعاا 

 ،أ إليه استثناء للحصول على الأدلة الجنائيةجَلْعلى أسرار الجهة التي يتم تفتيشها ويُ

 .ت الجنائيةالاستدلالافهو يمارس في خدمة التحري أو جمع 

إن القبض على الإنسان بالقوة الجبرية ليس تجريداً للحرية فقط، بقدر ما  ثامناا:

بالغ  إجراءتعدٍ سافر على كرامة الإنسان وشخصيته، فهو  –في الأص   –هو 

الحساسية ويجب أن يتم التعام  معه في ضوء المبدأ الأص  وهو )الحرية الشخصية 

 لية.ه المواثيق والاتفاقيات الدوتللإنسان(، والذي كفل



 1078 وائ  محمد عبدالرحمن نصيرات، و لسن يوسف مصوفى مقابلا

ينقصها التدريب الكافي  السعوديةو الأردنإن جهات الضبط الجنائي في  تاسعاا:

المتخصص والخبرة اللازمة حيث يتوهم كثير من أفرادها أن الحصول على )إذن تفتيش( 

 يمنح الحق لهم في العبث بك  شيء.

 

 صياتالتو 

 العملي، التطبيقفي  اظًح تلقى أن أم ن التي التوصيات من عدد إلىنا توصل لقد 

 :وأهمها

و  (52عادة النظر في نص المادة )إ التدخ  في ردنيالأمن المنظم  نتمنى -1

 ىالشكاوقبول  بيحت تشم  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولقانون من  (20المادة )

( 27المخالفات كما فع  المنظم السعودي في المادة)جميع الجرائم الجنايات و الجنح و

 .الجزائية اتجراءمن نظام الإ

لرج   صراحةًاستحداث مادة مستقلة تجيز  ردنيالأنتمنى من المنظم  -2

 الأحواليستجوب المتهم في بعض التحقيقات أن  جراءيندب لإ الضبط الجنائي عندما

كما فع  المنظم السعودي في  ،ى فيها فوات الوقت وضياع الدلي الضرورية التي يخش

 السعودي. اتجراءالتنفيذية لنظام الإ( من اللائحة 67المادة )

 بتأهيلهم وذلك ،الجنائي الضبط لرجال العلمي بالمستوى الارتقاء ضرورة -3

 .علمية منهجي يقوم على أسس بشك  عدادهمإو

على المستوى النظري  لرجال الضبط الجنائي مستمرة دورات عقد -4

 وعلاقتها الاستدلال بأهمية مرحلة وعيهم لرفع وذلك الاستدلال أعمالالميداني عن و

 الإنسان. بحقوق
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الاستعانة بوسائ  التقنيات الحديثة علميًا وتكنولوجيًا في جمع   -5

والتحقيق، التي تفيد في دقة الحصول على الأدلة والاعتراف التي تدين  الاستدلال

 رتكبها فقطالمتهم في القضايا المختلفة التي ا

السعودي بالنص صراحة على حق المشتبه فيه و ردنيالأمن المنظم  نتمنى -6

الضبط ص من قب  عناصر الشخ احتجاز لبدء الأولىفي الاستعانة بمحام منذ اللحظة 

 تنبيه المدعي العام المنظم ألزم إذ الابتدائي التحقيق مرحلة في الحال هو كما ،الجنائي

 .المنسوبة إليه التهمة عن يُجيب أن قب  بمحامٍ الاستعانة حقه من أن المتهم

 

 قائمة المراجع

 : المعاجمأولاا 
 مكتبة الصحاح،دار مختار القادر، عبد بن بكر أبي بن الرازي محمد، [1]

  .1983، الأولى الهلال،بيروت،الطبعة

 المشرق، الطلاب،دار منجد ضبطه، على ووقف فيه نظرفؤاد، البستاني،افرام [2]

 .1986، لبنان،الطبعة الثلاثون

 بيروت. ،دار العلم للملايين ،الجرجاني التعريفات [3]

 بيروت. ،دار صادر ،الأولىالطبعة  ،لسان العرب :ابن منظور  [4]

حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال  [5]

 دار الكتب العلمية،  ،المحلي على جمع الجوامع

 مطبعة – السلطانية الأحكام – حبيب بن محمد بن علي الحسن ابن ،الماوردى  [6]

 ـ.ه 1386 ،الثانية الطبعة مصر،،الحلبي البابي مصطفي
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بيان المختصر شرح ،بو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهانيأ [7]

 .هـ1406 ثلاثة أجزاء. ،دار المدني ،مختصر ابن الحاجب

 ثانياا: المصادر
( 2الجزائية السعودي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/  اتجراءنظام الإ [8]

 هـ 1435/ 1/  22وتاريخ 

  السعودي اتجراءاللائحة التنفيذية لنظام الإ [9]

 .1961لسنة  9رقم  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  [10]

 ثالثاا: المراجع الفقهية
الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية  اتجراءالإالتركماني، [11]

 .هـ1420 ،السعودية ،، الرياضالأولىطبعة جامعة نايف، الطبعة السعودية، 

بيان المختصر شرح  ،ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد،الأصبهاني [12]

 .م1986هـ / 1406،ثلاثة أجزاء ،دار المدني ،مختصر ابن الحاجب

 نايف بأكاديمية النشر دار ،التحقيق الجنائي المتكام  ،الأمين محمد البشرى، [13]

 .م 1998 -ـه 1419، الرياض ،الأمنية للعلوم العربية

الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة  اتجراءالإ ،عوض أحمد ،بلال [14]

 .1990، القاهرة ،العربية النهضة دار،العربية السعودية

، الاستدلالضمانات المشتبه فيه في مرحلة ،عبدالله الجواد عبد إدريس بريك، [15]

 . 2005،مصر الإسكندرية، للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار

الجنائية في المملكة العربية  اتجراءالإسعد بن محمد بن علي  ،بن ظفيَّر [16]

، الرياض ،كلية الملك فهد المنية والمعهد العالي للدراسات الأمنية ،السعودية

 . هـ1430
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 ،الدار العربية ،الاختصاص القضائي لمأمور الضبطعودة، محمد الجبور، [17]

 .1986،بيروت

دار الثقافة  ،ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولشرح قانون  ،حسن ،جوخدار [18]

 .2002،الأردن ،عمان ،الأولى الطبعة،للنشر والتوزيع

 ،العربي التراث إحياء دار :بيروت .الموسوعة الجنائية،جندي الملك، عبد [19]

 .م1976

 .جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة اتإجراء،حامد بن العجرفي علي [20]

  .م 1999 -ـه 1420، الرياض

نايف  أكاديمية،الرياض .الإدارية القيادة في الحديثة محسن،الاتجاهات العبودي، [21]

 . هـ 1418،الأمنية للعلوم العربية

،كلية الملك فهد الأمنية. الجنائية اتجراءالإ ،بن عبدالله الحرقان عبدالحميد [22]

  ـ.ه1430،الرياض

 العربية، النهض ، دارالتحريات والإثبات الجنائيةمحمد، مصطفى الدغيدي، [23]

 .2004 ،القاهرة مصر

؛ دار النهضة العربية، الجنائية اتجراءالشرعية والإ،أحمد فتحي ،سرور [24]

 .م1977 ،القاهرة

 دار النهضةالجنائية في التشريع المصري،  اتجراء،الإمحمد مأمون سلامة، [25]

 .م 1992،العربية، القاهرة، مصر

 مصر،،القاهرة العربي، الكتاب دار ،الجنائية اتجراءتوفيق فقه الإ الشاوي، [26]

 .م2،1954الطبعة



 1082 وائ  محمد عبدالرحمن نصيرات، و لسن يوسف مصوفى مقابلا

الجنائية في الدعوى الجنائية  اتجراءلمبادئ العامة للإإبراهيم، ا حامد ،طنطاوي [27]

 .م 2005، القاهرة ،العربية النهضة دار ،والدعوى المدنية

مكتبة  الجنائية في المملكة العربية السعودية، اتجراءالإ، سعد بن محمد ،ظفير [28]

 م2011 -هــ1432،الملك فهدالوطنية، الرياض، السعودية

، القاهرة، مصر،النهضة ، مكتبةالجنائية اتجراءمبادئ الإ ،رؤوف عبيد، [29]

 .م1956

 ،الحقوق كلية ،الجنائية اتجراءالإالوجيز في  ،عيد محمد ،الغريب [30]

 .م2006،جامعة

،كلية الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية ،الغويري، شارع بن نايف [31]

 .ـه1431،الملك فهد الأمنية

 ،النهضة العربية دار ،الجنائية اتجراءالوسيط في الإأحمد،  فتحي سرور، [32]

 .م1993،الطبعة السابعة،القاهرة

 ،والاستخبارات الاستدلالمناط التحريات " الفتاح الشهاوي، عبد قدري [33]

 . م1998،الأولىالإسكندرية، الطبعة  المعارف، منشأة

 ،دارالاستدلالحقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة ،الله عبد أسامة قايد، [34]

 .م1994،العربية القاهرة النهضة

القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث  ،الحميد عبد فاروق محمد كام ، [35]

 -ـه1420،الرياض ،الأمنية للعلوم العربية نايف بأكاديمية النشر دار،الجنائي

 .م1999

 ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولمحاضرات في قانون  ،فاروق ،الكيلاني [36]

 .م 1995،الثاني، الطبعة الثالثة الجزء ،بيروت دار المرو ،،والمقارن
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موجز في الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي وفقاً لنظام ال ،رضاالملاح،  [37]

مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، الطبعة ،الجزائية السعودي اتجراءالإ

 .ـه1430،الأولى

كلية  ،التحقيق اتجراءجدية التحريات كمسوغ لإمحمد،  سعود موسى، [38]

 .م199٧، القاهرة ،المصرية الشرطة بأكاديمية العليا الدراسات

دراسة قانونية عن استعانة رج  البوليس بالمرشد  ،إبراهيم عيد ،ناي  [39]

 .م1995، مصر،القاهرة،دار النهضة العربية،السري

 جمهورية،العربية النهضة دار ،الجنائية اتجراءشرح قانون الإالستار عبد فوزية [40]

 .(1977، )العربية مصر

والتحقيق في قانون  الاستدلالضمانات المتهم أمام سلطتى ،فاض  الله، نصر  [41]

 .م2000،العربي التراث إحياء ، دارالمحاكمات االجزائية الكويتى

 الرسائل و الاطروحات القانونية رابعاا:
 ،دكتورة ، رسالةالاستدلالضمانات المشتبه فيه فى مرحلة  ،إدريس  ،بريك [42]

 .م 2000،الحقوق كلية،المنصورة جامعة

 ،الإجرائيةالشخصية للمتهم في إطار نظام الشرعية  ،على محمد كمال ،الصغير [43]

 .م 2003، الحقوق كلية،القاهرة دكتور، جامعة رسالة

، رسالة الاستدلالحقوق المتهم في مرحلة جمع   محمد ارجع حمود، ،نجاد [44]

 .م 1994 ،لبنان والنشر، بيروت، للطبع دكتوراه، المنار

 ،توسيع سلطات الضابطة العدليةالجرم المشهود واثرة في  ،الهيتي، بلال محمود [45]

والعراقي، رسالة ماجستير،جامعة الشرق  ردنيالأدراسة مقرانة بين قانون 

 .الأردن ،الاوسط، عمان
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 خامساا: المراجع الاجنبية
[46] Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et 

en droit Penal Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de 

Poitiers Cujas. P.111.. 

إدريس عبد الجواد عبدالله ضمانات المشتبه فيه في مرحلة  لدى بريك، مذكور [47]

 سنة طبعة مصر، الإسكندرية، للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار ،الاستدلال

 .م 2005

 ثبحاسادساا: الأ
الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح  ،(1988)،علي الدين صلاح محمود، [48]

 أجهزة لرؤساء الثاني المؤتمر إلى مقدم بحث ،الجريمة وأثره في اإيثبات الجنائي

 .،تونس1988سنة، يونيو 16 :14 من ،الجنائية الأدلة

 اا: الدورياتسابع
السنة  ،مجلة الحقوق والشريعة ،ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة ،سامي ،حسين [49]

 .م 1987، الأولالعدد  ،الثامنة

مجلة ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته ،هشام محمد فريد ،رستم [50]

 .م 1986، حقوق أسيوط، مصر ،الدراسات القانونية

والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق  الاستدلالسرية  ،محمد غنام ،عنام [51]

 العدد ،17 السنة ،الكويت جامعة الحقوق، كلية مجلة ،للمتهم ساسيةالأ

 .م 1993، ديسمبر الرابع،

مرحلة تحقيقات  أثناءحق المتهم في الاستعانة بمحام ،سامي صادق ،الملا [52]

 .م 1986، العدد التاسع،مجلة المحاماه ،الشرطة

 المركز ،الاستدلالمرحلة جمع  أثناءحماية حقوق الإنسان ،صادق سامي ،الملا [53]

 .م 1971 ،مصر،القاهرة والجنائية، الاجتماعية للبحوث القومي
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 ،القاهرة، العدد ،المصرية العام الأمن مجلة،مسرح الجريمة،علي وهبة، [54]

 ـ.ه1392

 المتهم ندوة،الرياض .حقوق المتهم في مرحلة التحقيق .العلواني، جابر طه [55]

 . والتدريب الأمنية للدراسات العربي المركز .الإسلامية الشريعة في وحقوقه

 .م 1982 -ـه 1402 ، 

[56] Eur. Cort HR، Having case v. The Switzerland,1991، judgment of 

November، Series A، No. 220  
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Abstract. It is a stage investigation and inference is the stage that precedes move the criminal case, and 
carried out by the criminal investigation officers, highlighting its importance in the truth and made 
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action and a fair trial. 

This study sheds light on the restricted inference procedures guarantees the suspect in the stage of 

investigation in three sections: the first in which discusses the reasoning by the criminal investigation 
members of the measures, and discusses the second legal reasoning and its impact in moving the criminal 

proceedings, while dealing with the third section inference measures restricting Almhbh guarantees it. 
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